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فة الى الواجبات والاختبار الفصليتشمل الملزمة على المحاضرات النصية بالإضا  

.مع امنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح  



 

 خطؾ ًٚكٍ رُفٛزْب نزؾغٍٛ انًمشس

 يشاعؼخ انجؾٕس ٔانذساعبد انًُشٕسح فٙ انغبيؼبد ٔانًغلاد ٔانذٔسٚبد انؼشثٛخ ٔاٞعُجٛخ. -

 الاعزفبدح يٍ َزبئظ  انجؾٕس فٙ يغبل انُظبو الالزظبد٘ الإعلايٙ . -

 يٍ َزبئظ انطلاة فٙ رطٕٚش انًمشس . الاعزفبدح -

 اعزخذاو انؼشٔع انزمذيٛخ انٕعبئؾ انًزؼذدح فٙ ػشع انًؾبػشاد. -

 يزبثؼخ انًٕالغ الإنكزشَٔٛخ نهزؼشف ػهٗ يب ْٕ عذٚذ فٙ يغبل انُظى الالزظبدٚخ الإعلايٛخ. -

 .أخز سأ٘ انًزخظظٍٛ ٔرمٛٛى انًمشس كم فزشح يٍ انضيٍ -

 

 

ػهٗ اٞعبثٛغ ٔطفؾبد انًشعغ ط4 رفظٛم رٕصٚغ انًمشس 

 انًؼزًذ ثأٚذ٘ انطَهجَخ4َ
 

 

 قـــبئًــــخ انًىضىػبد
ػذد 

 الأسبثُغ

ػذد 

 انسبػبد

 انلفحبد

 يٍ انكتبة انًقزر

 يبْٛخ انُظبو الالزظبد٘ الإعلاي4ٙ -

 رؼشٚف انُظبو الالزظبد٘ الإعلايٙ ٔأًْٛزّ.   -

 خظبئض انُظبو الالزظبد٘ الإعلايٙ . -
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 11يٍ ص 

 82إنٗ ص 

 أطٕل انُظبو الالزظبد٘ الإعلاي4ٙ -

o  فٙ الالزظبد الإعلالايٙ  اٞطم اٞٔل 4 انًهكٛخ

 إَٔاػٓب   ٔؽشق كغجٓب  ٔٔعبئم ؽًبٚزٓب.

  انُٕع اٞٔل 4 انًهكٛخ انؼبيخ  ٔؽشق

 كغجٓب.

  .انُٕع انضب4َٙ انًهكٛخ انخبطخ 

 ؽشق كغت انًهكٛخ انخبطخ4 -

o  انجٛغ4 رؼشٚفّ  ؽكًّ  ششٔؽ طؾزّ  انشلاشٔؽ

ثٛلالاغ  -فٛلالاّ  أيضهزلالاّ انًؼبطلالاشح) انجٛلالاغ ثبنزمغلالاٛؾ

 انًشاثؾخ نٝيش ثبنششاء(.

o  ّانغلالالالاهى4 رؼشٚفلالالالاّ  ؽكًلالالالاّ  شلالالالاشٔؽّ   أيضهزلالالالا

 انًؼبطشح

o  الإعلالابسح 4 رؼشٚفٓلالاب إَٔاػٓلالاب شلالاشٔؽٓب. أيضهزٓلالاب

 انًؼبطشح )الإعبسح انًُزٓٛخ ثبنزًهٛك(.

o  ٗانشلالالاشكبد4 إَٔاػٓلالالاب  شلالالاشٔؽٓب  أيضهلالالاخ ػهلالالا

 ثؼغ انششكبد انؾذٚضخ.
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 ص يٍ

28 

 

 

 إنٗ ص

 

181 



 
 

o  اٞطم انضب4َٙ انؾشٚخ الالزظبدٚخ انًمٛذح 

  يجذأ انؾشٚخ الالزظبدٚخ فٙ الالزظبد

 الإعلايٙ

o انؾغش ػهٗ انًفهظ ٔفبلذ اْٞهٛخ 

  ٙانمٕٛد انششػٛخ نهؾشٚخ الالزظبدٚخ ف

 الالزظبد الإعلايٙ

 أٌ ٚكٌٕ انُشبؽ الالزظبد٘ يششٔػب4 -

o  رؾشًٚلالاّ  ثؼلالاغ انشثلالاب4 رؼشٚفلالاّ  إَٔاػلالاّ أدنلالاخ

انشلالالاجٓبد انًؼبطلالالاشح ػهٛلالالاّ  ٔانغلالالإاة ػُٓلالالاب  

 أػشاسِ الاعزًبػٛخ ٔالالزظبدٚخ ٔانغٛبعٛخ

o  انغشس  رؼشٚفلاّ ٔػلإاثؾ انغلاشس انًلاؤصش  ثؼلاغ

 أيضهزّ انًؼبطشح) انزأيٍٛ   ثطبلبد انزخفٛغ(

o   انغلالالالاح   ؽكًلالالالاّ  أيضهزلالالالا4ّ انُغح انزلالالالاذنٛظ

 كزًبٌ انؼٕٛة  انغح انزغبس٘ انًؼبطش. 

o س رؼشٚفلالاّ   ؽكًلالاّ  ثؼلالاغ أيضهزلالاّ انًٛغلالاشٔانمًب

 انًؼبطشح) انٛبَظٛت  انًغبثمبد انزغبسٚخ(

o  يُغ انؼشس 4 رؼشٚفّ ٔأدنزّ  ٔأيضهز4ّ يُغ ثٛغ

 انغهغ انؼبسح  ٔالاؽزكبس  ٔانزغؼٛش  ٔانغظت 

o انششٕح ؽكًٓب ٔأػشاسْب 

o يُغ الاعشاف ٔانزجزٚش 

 رذخم انذٔنخ فٙ انُشبؽ الالزظبد٘ -

5 11 

 يٍ ص

181 

 

 إنٗ ص

188 

o  ٙاٞطم انضبنش4 انزكبفم الاعزًبػ 
 ّيؼُٗ انزكبفم الاعزًبػٙ ٔأًْٛز 
 ٔعلالالالالابئم انزكبفلالالالالام الاعزًلالالالالابػٙ ) انضكلالالالالابح- 

 انمشع( -انٕلف -انظذلخ

1 2 

153 

 إنٗ

111 

 انًؼبيلاد انًظشفٛخ فٙ الالزظبد الإعلايٙ 4 -
o  انجطبللالابد الائزًبَٛلالاخ  –) انٕدائلالاغ انًظلالاشفٛخ– 

انشلالاٛك  انغلالالاُذ اٞٔساق انزغبسٚلالاخ لانكًجٛبنلالالاخ  
انًزلالالالابعشح  –انؾلالالالإالاد انًظلالالالاشفٛخ  -ٞيلالالالاشل 

الاػزًلالالالالالابد  –خطلالالالالالابة انؼلالالالالالاًبٌ  -ثلالالالالالابنؼًلاد
انتوووووىر   - انغلالالالالاُذاد -اٞعلالالالالآى  -انًغلالالالالازُذ٘ 

 انًُظى(
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 يٍ ص

131 

 

 إنٗ ص

 

811 

دٔس الالزظلالالالابد الاعلالالالالايٙ فلالالالاٙ ػلالالالالاط انًشلالالالاكلاد  -

 -الالزظلالالالالابدٚخ انًؼبطلالالالالاشح4 انؼٕنًلالالالالاخ الالزظلالالالالابدٚخ

-انفغلالالابد الالزظلالالابد٘ ٔالإداس٘  -انزؼلالالاخى -انجطبنلالالاخ

 غغٛم اٞيٕال  اٞصيخ انًبنٛخ انؼبنًٛخ

2 4 

 يٍ ص

13 

 إنٗ ص

28 

  31 15 انكهٙ
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 المقدمة

 
م  لى  شرف  المفلىين لددا  حممد ولى  لل  وشحااه  لامد لله رب العالمين والصلاة والسالح

 والتاهعين لهم بإحسان إلى يوم  الدين وهعد.
 

فإن للاقتصاد دوراً مهماً في التقفار الأمم والمجتمعات، ومستوى دخولها ومعدشتها، والناظف إلى 
يوجد فد  شنظمة اقتصادية مختىفة كالنظام  الفشسمالي شو اقتصاد السوق كما يسمد  خفيطة العالم الجغفافدة يجد شن  

 البعض، والنظام  الشدولي الماركسي قبل انهداره.
 

وهي كىها شنظمة اقتصادية من اجتهاد البشف، قاهىة لىتغدير والتعديل هل والزوال كما لىد  
لذي يستمد شحول  ومبادئ  من الدين الإللامي الارتراكدة الدوم ، بخلا  النظام  الاقتصادي الإللامي ا

الذي هو العاحم الوحدد لأمتنا لندما تتمسك ه  من التردي في هاوية النظم الاقتصادية الهدامة، ويضمن 
 لها في الوقت نفس  التقدم  والتنمدة والالتقلال الاقتصادي المنشود.

 
دي الإللامي من جهة وتىبدة وإيمااً  هواجب الإلهام  في كشف هعض جوانب النظام  الاقتصا

لفغبة الجامعة في إلداد كتاب لطلابها في مادة النظام  الاقتصادي الإللامي من جهة شخفى، فقد قام  
المؤلفون بالكتاهة في هذا الموضوع، مفالين في تألدفهم شن يكون منالباً لمستوى الطالب الجامعي غير 

 المتخصص، متفقاً مع توحدف مففدات المقفر.
لا نزلم شن هذا العمل المتواضع ينطق هفصل الخطاب في موضوع هام  كالنظام  الاقتصادي هذا و 

الإللامي، لكن  حماولة نأمل شن تكىل بالنجاح في كشف هعض ما حوت  رفيعتنا الغفاء في المجال 
 الاقتصادي.

 لى  شننا لم ندخف ولعاً من شجل شن يأتي هذا العمل لى  خير حورة وشفضل وج .
 قسدم الكتاب إلى ثلاثة فصول:وقد تم ت
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 الفصل الأول

 المدخل إلى دراسة النظام الاقتصادي الإسلامي

 
 ويتضمن أربعة مباحث :

 ومصادره . وبيان المبحث الأول : تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي

 المبحث الثاني : الأصول الاعتقادية للاقتصاد الإسلامي  
 الله إبراهيم الناصر .وهما من إعداد الدكتور / عبد 

 المبحث الثالث : الأنظمة الاقتصادية الوضعية .

 المبحث الرابع : خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي وأهدافه 
 وهما من إعداد الدكتور/ عمر بن فيحان المرزوقي .

 

 الفصل الثاني

 أسس النظام الاقتصادي الإسلامي

 ويتضمن ثلاثة مباحث:

 ية العامة وملكية الدولة والملكية الخاصة .المبحث الأول : الملك
 وهو من إعداد الدكتور /  محمد بن سعد المقرن .

 المبحث الثاني : الحرية الاقتصادية المقيدة .

 المبحث الثالث : التكافل الاجتماعي الاقتصادي
 وهما من إعداد الدكتور / أحمد بن سعد الحربي .

 

 الفصل الثالث

 أمين التوزيع والمصارف والت

 ويتضمن ثلاثة مباحث :

 المبحث الأول : التوزيع في الاقتصاد الإسلامي.
 وهو من إعداد الدكتور / عمر بن فيحان المرزوقي . 

 المبحث الثاني : المصارف .

 المبحث الثالث : التأمين .
 وهما من إعداد الدكتور / عبد الله بن محمد السعيدي .
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 لصاً لوجهه وأن ينفع بهنسأل الله أن يجعل هذا العمل خا
 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
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 الفصل الأول

 المدخل إلى دراسة النظام الاقتصادي الإسلامي

 

 المبحث الأول
 التعريف والمصادر

 

 المبحث الثاني
 الأصول الاعتقادية

 

 المبحث الثالث
 الأنظمة الاقتصادية الوضعية

 

 المبحث الرابع
 لنظام الاقتصادي الإسلامي وأهدافه.خصائص ا

 

 المبحث الأول 

  )*( تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي

 

 المطلب الأول

  تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي

 
 أولًا : مفهوم الاقتصاد في اللغة والاصطلاح الشرعي :

                                                 

 إلداد الدكتور لبد الله الناحف (*)
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 قال تعالى:  (1)التولط والالتدال والتقامة الطفيقالاقتصاد لغة هو :     

    : وقال تعالى  (2)[ شي تولط فد  هين الدهدب والإلفاع19]لقمان ،

:         : [ شي من شهل الكتاب شمة معتدلة فىدست غالدة ولا 66]المائدة

 .(3)مقصفة 
 

لىم الاقتصاد وجوهفه ،  هو مضمون "شي التولط في الأرداء والالتدال فدها  "وهذا المعنى 
 والهد  الذي يقصد إلد  ، وهو ما نصت لىد  الآيات القفلندة في العديد من المواضع . كقول  تعالى:

                         

  وقول  تعالى :  [67]الففقان :                   

               : [ ، وقول  تعالى29]الإلفاء:     

                 :  [ .31]الألفا 

في تعفيفهم لمصطىح  –رحمهم الله  –الذي التخدم  العىماء الساهقون كما شن هذا المعنى هو 
 الاقتصاد حدث يقصدون ه : التولط والالتدال هين الإلفا  والتقتير .

 
 في تعفيف  للاقتصاد:ه (  660يقول الإمام  العز هن لبد السلام  رحم  الله )ت 

ثلاث : التقصير في جىب المصالح ، ) الاقتصاد رتبة هين رتبتين ومنزلة هين منزلتين والمنازل  
 . (4) والإلفا  في جىبها ، والاقتصاد هدنهما (

 

 ثانياً : تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي :

                                                 
 مادة   قصد . 504والمصباح المنير ص 396والقاموس المحدط ص 11/179انظف: لسان العفب   ( 1)
 . 3/424تفسير البغوي  انظف:  ( 2)
 .         3/424انظف :المفجع الساهق   ( 3)
 . 2/339قوالد الأحكام  في مصالح الأا م    ( 4)
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تطىق كىمة ) النظام  ( ويقُصد بها: مجمولة القوالد والأحكام  التي تنظم جانباً معدناً من جوانب 
 .(1)امها وتنفدذهاالحداة الإنساندة ويصطىح المجتمع لى  وجوب احتر 

 
ونظفاً لأن الجانب الاقتصادي من الحداة يهم جمدع رفائح المجتمع فقد تولت الشفائع السماوية 
هدان  وتنظدم  ، كما شن المجتمعات البشفية قد تعارفت لى  هعض المفاهدم والعادات التي يقصد بها تحقدق 

 العدالة الاجتمالدة في توزيع الثفوات المالدة .
 

لما كانت الشفيعة الإللامدة لخف الشفائع السماوية فقد التنت بهذا الجانب وشقفت العديد من و      
القوالد والأحكام  العامة والتفصدىدة التي تبين شحول العلاقة المالدة هين الأرخاص والأموال من جانب ، 

 وهين الأرخاص هعضهم مع هعض فدما يتعىق هشؤونهم المالدة من جانب لخف .
تعفيف النظام  الاقتصادي الإللامي بحسب الجانب الذي نظف إلد  المعف ِّ  فقد يعفف   ويختىف

مجمولة الأحول الاقتصادية العامة التي  "بالنظف إلى شحول  التي يقوم  لىدها ومن ذلك تعفيف  بأن  
ئة وكل الاقتصادي الذي نقدم  لى  شلاس تىك الأحول بحسب كل هدنستخفجها من القفلن والسنة، والبناء 

العىم الذي يوج  النشاط الاقتصادي  " وقد يعُفَّ  بحسب غايت  وهدف  ومن ذلك تعفيف  بأن : (2) "لصف 
 (3). "وينظم  وفقاً لأحول الإللام  ومبادئ  

 
ولعل الأنسب في تعفيف النظام  الاقتصادي الإللامي شن يعُفَّ  بحسب حقدقت  وجوهفه 

 اه بأن  :ونستطدع تعفيف  هناءاً لى  هذا الاتج
 مجمولة الأحكام  والسدالات الشفلدة التي يقوم  لىدها المال وتصف  الإنسان فد .

 

 شرح التعريف :
ام  : الحكم الشفلي هو ما نص لىد  الشارع مما يتعىق بأحكام  المكىفين لى  مجمولة الأحك

كفاهة والإباحة ( شو وج  الطىب والتخدير ) الأحكام  التكىدفدة الخمسة وهي الوجوب والندب والحفمة وال
 . (4) الوضع ) كالصاة والفساد شو جعل الشيء رفطاً لشيء لخف شو لبباً ل  شو مانعاً من  (

 

                                                 
 وما هعدها . 5 لدرالة العىوم  القانوندة ص لالمدخانظف   ( 1)
 . 1/14وهو تعفيف د. حممد العفبي انظف مولولة الاقتصاد الإللامي   ( 2)
 . 300د الفنجفي , انظف المذهب الاقتصادي في الإللام  حـوهو تعفيف د. حمم  ( 3)
 .1/90وما هعدها . وروضة الناظف  1/333رفح الكوكب المنير  :انظف  ( 4)
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والسدالات الشفلدة : السدالة الشفلدة هي: ما يفعى  ولي الأمف شو تسن  الدولة من نظم يقصد 
للأحكام  المنصوص لىدها ومبندة  بها تنظدم شحوال المجتمع وطفق تعامىهم فدما هدنهم وتكون غير معارضة

 . (1)لى  تحقدق المصالح ودرء المفالد
 

التي يقوم  لىدها المال : يقُصد بالمال : ما ل  منفعة مقصودة مباحة ول  قدمة مادية هين 
كالعقارات  شي الألدان والألفاض ، ويشمل ذلك المال النقدي : شي النقود ، والمال العدني :(2)الناس

ئف السىع ، والمنافع : لواء منفعة الإنسان شو منفعة المال العدني ، ولذا فإن المال لدس والسدارات ولا
مقصوراً لى  المال النقدي فقط وإنما يشمل جمدع هذه الأنواع وهو ما يعُبر لن  في لىم الاقتصاد بالمواد 

 الإنتاجدة .
 

ونحو ذلك من لائف وتصف  الإنسان فد  : شي تصف  الإنسان في المال كإنفاق  شو هدع  
 التصففات المالدة .

 

 ثالثاً: العلاقة بين النظام الاقتصادي الإسلامي والعلوم المشابهة :

 العلاقة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وفقه المعاملات :  -أ 
العىم الذي يهتم هدرالة الأحكام   "فق  المعاملات هو شحد ففوع لىم الفق  ،ويقُصد هعىم الفق       

ويشمل ذلك شحكام  العبادات ) فق  العبادات وهي : الطهارة  "(3)لشفلدة العمىدة من شدلتها التفصدىدة ا
) فق  المعاملات المالدة ( وشحكام  النكاح لحج ( وشحكام  المعاملات المالدة ، الصلاة ، الزكاة ، الصدام  ، ا

 . (4)والإثباتوالطلاق ) فق  الألفة ( وشحكام  الجنايات والحدود وشحكام  القضاء 
والنظام  الاقتصادي الإللامي ل  حىة وثدقة هعىم الفق  وخاحة الزكاة في فق  العبادات، والنفقات         

والففائض في فق  الألفة ، ولائف شهواب فق  المعاملات المالدة ، والتي تشمل العقود والتصففات المالدة كعقد البدع 
والة والعارية والوديعة والىقطة والشفكة والصىح والسبق والهبة والوقف والإجارة والقفض والفهن والكفالة والح

 . والوحدة وغيرها من العقود والتصففات المالدة
 

                                                 
 .52انظف المدخل إلى السدالة الشفلدة د. لبد العال لطوه ص  ( 1)
 .237انظف: معجم المصطىاات الاقتصادية في لغة الفقهاء د. نزي  حماد ص  ( 2)
 .31انظف: المدخل لىفق  الإللامي د. لبد الله الدرلان ص   (3)
وهداية المجتهد لاهن ررد ومغني  ،انظف في هذا التقسدم كتب الفق  ككتاب هدائع الصنائع لىكالاني  ( 4)

 المحتاج لىشفهدني والمغني لاهن قدامة .



 

 

 لإسلامالنظام الاقتصادي في ا

12 

ولكن هذا الارتباط لا يصل إلى حد الاندماج حدث إن لكل لىم موضول  المستقل لن الآخف ، ومن      
 الففوق هين النظام  الاقتصادي وفق  المعاملات ما يىي :

النظام  الاقتصادي الإللامي شلم وششمل من فق  المعاملات المالدة حدث إنـ  يقـوم  لىدـ  ولىـ  غـيره  ( 1)
 –مــن شهــواب الفقــ  كالزكــاة والنفقــات والفــفائض والنظــام  المــالي لىدولــة إضــافة إلى الجانــب العقــدي 

 ة هـــين الأفـــفادشمـــا فقـــ  المعـــاملات فهـــو خـــاص هباـــث المعـــاملات المالدـــ–إلدـــ  مكانـــة المـــال والنظـــفة 
 . والمجتمعات والدول

شن النظــام  الاقتصــادي يــدرس النظــفيات العامــة المفتبطــة بالمــال والعلاقــات المالدــة كالمىكدــة هقســمدها  ( 2)
العامة والخاحة ، والحفية الاقتصادية وضواهط تقدددها والتكافل المالي الاجتمالي ، ومنهج الإللام  

 والتداول.  في الإنتاج ، والالتهلاك والتوزيع

 
شما فق  المعاملات فددرس فد  الأحكام  الشفلدة العمىدة في التعامل المالي هين الأففاد والمجتمعات  

 البشفية لى  وج  التفصدل .
 

 ب _  العلاقة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وعلم الاقتصاد :
 هتتم هدرالة الكدفدة التي لىم الاقتصاد ) الاقتصاد التاىدىي ( هو شحد العىوم  الاجتمالدة التي

يتم بها توزيع الموارد الاقتصادية لى  الحاجات والفغبات الإنساندة وذلك هقصد مسالدة الأففاد والمجتمع 
 .( 1)لى  الاختدار هين البدائل المتعددة هغفض تحقدق شقص  منفعة شو لائد ممكن

 وينقسم لىم الاقتصاد إلى ففلين رئدسدين هما :
وهو الذي يهتم هدرالة مشاكل الاقتصاد ككل ، حدث يقوم  هتاىدل  الكلي :الاقتصاد  ( 1

لىوك الوحدات الاقتصادية مجتمعة لى  شنها وحدة واحدة مكونة للاقتصاد القومي ، ومن 
مباحث هذا القسم : تحديد مستوى الدخل القومي ، الإنتاج القومي ، الالتهلاك القومي ، 

 توظدف والتشغدل ، الإنفاق الحكومي .متولط مستوى الألعار ، مستوى ال
وهو الذي يهتم هدرالة مشاكل الوحدات الاقتصادية الففدية كالففد  الاقتصاد الجزئي : ( 2

والعائىة والمؤلسة ..الخ . وكذا درالة الأركال المختىفة لىسوق وكدفدة تحديد الألعار فد  ، 
لإنتاج والتكالدف ، ونظفية ومن مباحث هذا القسم : نظفية العفض والطىب ، ونظفية ا

 . (2)لىوك المستهىك ، وتوازن السوق والتقفارية التوازن

 

                                                 
 . 3انظف :مقدمة في النظفية الاقتصادية الجزئدة د. خالد الدخدل ص ( 1)
 . 11-10المفجع الساهق ص  ( 2)
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ومن شوج  الففوق هين لىم الاقتصاد شو ما يسم  بالاقتصاد التاىدىي ، والنظام  الاقتصادي ما 
 يىي :

د فهو قائم النظام  الاقتصادي لا يقوم  لى  تفسير الحداة الاقتصادية وشحداثها ، شما لىم الاقتصا ( 1)
لى  درالة الظواهف الاقتصادية وتفسير شحداثها لى  شلاس الالتقفاء والملاحظة والالتنتاج 

 العىمي .

النظام  الاقتصادي يتأثف هعوامل غير اقتصادية لتأثفه بمفهوم  العدالة الاجتمالدة،  إذ لكل نظام  فكفت  ( 2)
في  الحداة .شما لىم الاقتصاد فلا يتأثف المستقىة لن العدالة التي يحكم من خلالها لى  ما يجفي 

 .(1)هفكفة العدالة لأنها لدست فكفة قاهىة لىقداس بالألالدب المادية
النظام  الاقتصادي تتفاوت فد  المجتمعات والحضارات تبعاً لمبادئها التي تؤمن بها، شما لىم الاقتصاد  ( 3)

لاقتصادية، وذلك لأن  متعىق بالظواهف فدوجد فد  تفاوت إلا شن  شقل من التفاوت هين الأنظمة ا
الاقتصادية ) كالعفض والطىب والتكالدف والإنتاج والتوازن ..الخ ( والتي لا تختىف هين مجتمع 
ولخف وإنما الذي يختىف كدفدة معالجة هذه الظواهف فدما يحقق مصىاة الأففاد والمجتمع وهذا 

التي تؤمن بها المجتمعات ، إذ لكل مجتمع مبادئ   التفاوت في لىم الاقتصاد مفتبط بالعقائد والمبادئ
التي يؤمن بها والتي قد تتفق شو تختىف مع المجتمع الآخف، وحدث شن الإللام  ل  مسىك  الخاص في 
توجد  الموارد الإنتاجدة فإننا نجد شن للاقتصاد التاىدىي في الإللام  التقلالدة في شدوات الباث 

 . "الاقتصاد التاىدىي الإللامي  "، ويطىق لى  هذا العىم والتي تتفق مع لقددت  ورفيعت  
 

                                                 
 .50انظف لناحف الإنتاج في الاقتصاد الإللامي _ د. حالح العىي ص ( 1)
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 المطلب الثاني
 مصادر النظام الاقتصادي الإسلامي 

 
يستمد النظام  الاقتصادي الإللامي قوالده من مصادر الدين الإللامي وهي القفلن الكفيم والسنة       

 الشفيعة .النبوية والإجماع والقداس والمصىاة المفلىة ونحوها من شدلة 
 

 المصدر الأول : القرآن الكريم :

نص الله لباان  وتعالى في كتاه  الكفيم لى  الكثير من الأحكام  التي تتعىق بالمال لواء من ا حدة       
مكانت  والنظفة إلد  شو الأمور المتعىقة هطفق جمع  واكتساه  شو تداول  وإنفاق  ، وقد وردت مئات الآيات 

حكام  كالآيات المتعىقة بالزكاة والصدقات والنفقة وإباحة البدع والإجارة والفهن والكفالة التي تبين هذه الأ
والوحدة وتقسدم الإرث ، والحث لى  توثدق الديون بالكتاهة والإرهاد ووجوب الوفاء بالعهود والعقود 

ة لىدها . وكذا وحفظ الأماا ت وشدائها لأحاابها ووجوب الاهتمام  بأموال الدتام  وتنمدتها والمحافظ
 الآيات المتعىقة هتافيم الفبا والمدسف وشكل شموال الناس بالباطل من رروة وغش وغيرها .

 

  261فعى  لبدل المثال جُل الآيات في لخف لورة البقفة مفتبطة هتنظدم المال هدءً بالآية رقم 

                                

                           الآية . وهي

في الحث لى  النفقة والترغدب فدها ثم تأتي الآيات التي هعدها في ضفب الأمثىة لى  شهمدة النفقة وشنها هي 

 للإنسان في الدار الآخفة ، ثم تأتي ليات الفبا   يبق  المال الذي         

                          ًالآيات . وشخيرا



 

 

 النظام الاقتصادي في الإسلام

15 

 تأتي ليتا المداينة                                 

                                     : البقفة [
282– 283. ] 

 
لذين كانوا كما ورد في القفلن الكفيم العديد من القصص المفتبطة بالمال كقصة قوم  رعدب ا

   يطففون الكدل والوزن ويبخسون الناس حقوقهم : قال تعالى :               

                                  

                                

                                 

في  )  غ  وتجبر فخسف الله ه  وهداره الأرض، وقصة قارون الذي شغناه الله فط (1) [85 – 84 –] هود 
(، وقصة شحااب الجنة ) في لورة ن ( وحاحب الجنتين ) في لورة الكهف ( وغيرها من  لورة القصص
 القصص .

 

 المصدر الثاني : السنة المطهرة :
ثلًا حدث كالأمف بالزكاة م  –مجمىة  –النصوص التي وردت في القفلن الكفيم تكون في غالب حالاهتا       

لم تحدد شنصبتها ورفوطها ومقاديفها وهنا يأتي دور السنة لتوضدح المجمل وتفصدل العام  وتقددد المطىق ، 
فالسنة بالنسبة لىقفلن الكفيم إما شن تكون مفصىة لما جاء فد  من شحكام  لامة ، شو مؤكدة لتىك الأحكام  

 ، شو تأتي بأحكام  جديدة لم تفد في القفلن الكفيم .
 

                                                 
 . 191 – 176ولورة الشعفاء  93 – 85وانظف الآيات من لورة الألفا   ( 1)
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   والسنة في جمدع هذه الحالات معتبرة لأن الله لباان  وتعالى شمف نبد  هتبىدغ ما شنزل إلد  فقال:     

                      : [ كما شمف لباان  وتعالى هطالة  67] المائدة

 : ×رلول                         : [ وقد جاءت  59] النساء
السنة المطهفة بآلا  الأحاديث التي تنظم المعاملات المالدة في جمدع حالاهتا ومن جمدع جوانبها . وقد جمع 
ن  العىماء هذه الأحاديث وحنفوها وفسفوا معاندها وذلك في شهواب الزكاة والبدوع  في كتب الصااح والسن

كصادح البخاري وحادح مسىم ولنن النسائي وشبي داود والترمذي واهن ماج ، وكذلك هعض المؤلفات 
لأبي لبدد القالم هن للام      "الأموال  "الخاحة التي التنت بجمع الأحاديث النبوية المتعىقة بالمال ككتاب 

 ( . ه 251لحمدد هن زنجوي  )  "الأموال  "( وكتاب  ه 224) 
 

 لثالث : الإجماعالمصدر ا
 . (1)لى  حكم رفلي هعد لصف النبوة ×اتفاق المجتهدين من شمة حممد  الإجماع هو :  
 لى  قتال مانعي الزكاة. ومن الأمثىة لىد  في الجانب الاقتصادي : إجماع الصااهة   
لشخصدة في وإجماع العىماء المعاحفين لى  شن الفائدة التي تعُط  شو تؤخذ لى  ما يسم  بالقفوض ا  

 .(2)البنوك من الفبا المحفم  
 المصدر الرابع : القياس

، وهو من الأدلة التي تبين الأحكام  بالنسبة  (3)إلحاق ففع بأحل في الحكم لجامع هدنهما القياس هو :  
 لىففوع فتىاقها بأحكام  الأحول التي تتفق معها في العىة .

 ومن أمثلة القياس في الجانب الاقتصادي :

                                                 
 . 200وتدسير الوحول ص 411/ 1انظف: روضة الناظف  ( 1)
 3بار العىماء في ذلك ومن ذلك قفار مجمع الفق  الإللامي رقم انظف قفارات المجامع الفقهدة وهدئات ك ( 2)

 . ه 1406/  4/  16 -10الدورة الثاندة هتاريخ 
 . 2/227انظف : روضة الناظف  ( 3)
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كالفيالات والجندهات ..._لى  العمىة النقدية التي وُجدت في   -س الأوراق النقدية المتداولة الآن قدا  
وهي الدينار الذهبي والدرهم الفضي وذلك بجامع شن العىة واحدة وهي الثمدنة ، ومن ثم  وقت الفلول 

اط التماثل والتقاهض في يأخذ الففع المقدس شحكام  الأحل المقدس لىد  في وجوب الزكاة فد  ، وكذا ارتر 
حف  الجنس بجنس  ) كفيالات هفيالات ( وارتراط التقاهض في حف  الجنس هغير جنس  ) كفيالات 

 هدولارات ( .
 المصدر الخامس : المصلحة المرسلة 

 تنقسم المصالح إلى ثلاثة أقسام :  

هتم، وهذه  التبرها مصىاة معتبرة كالمصىاة المتاققة من البدع لحصول الناس لى  احتداجا ( 1
 .الشارع فأجاز البدع لأجىها

مصىاة مىغاة وهي التي دلَّ الدلدل الشفلي لى  إلغائها ولدم  التبارها ، ومن ذلك حفمة  ( 2
  قال تعالى:  "القمار  "المدسف                       

                       [ .219:  البقرة ] 

 لىد  المترتبة بالمفالد تقارن لا فإنها الجوانب من جانب في متوقعة مصىاة من الفبا في يكون ما وكذا 
 . المصالح لى  المفالد لغىبة مىغاة فإنها ولذا

وإنما تفك الأمف  ي لى  التبارها شو إلغائها،لشفلمصىاة مفلىة شي مطىقة ، لم ينص الدلدل ا ( 3
 فدها بحسب الأوضاع والأحوال والتي قد تختىف من زمان شو مكان إلى لخف .

ومن شمثىة هذا القسم في الجانب الاقتصادي المعاحف: الإلزام  بالتسجدل في السجلات التجارية ،     
 تي يقصد بها تحقدق المصالح .ونظام  الشهف التجاري ونحو ذلك من الأنظمة والإجفاءات ال

 المصدر السادس : سد الذرائع
 . (1)يقصد هسد الذرائع : منع الولائل المباحة التي تؤدي إلى مفالد      

                                                 
 . 221وتدسير الوحول ص 434/  4انظف :رفح الكوكب المنير  ( 1)
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فإذا كانت الولدىة تؤدي إلى حمفم  رفلي شو مفسدة وكان هذا الحصول قطعداً شو غالباً فإن هذه   
نب الاقتصادي المعاحف: حفمة تأجير المحلات لمن يستخدمها الولدىة تمنع . ومن الأمثىة لى  ذلك في الجا

 في شمف حمفم  كالفبا شو القمار، شو هدع الخمور ونحوها ، شو هدع المعاز  والأغاني .
 المصدر السابع : العرف  

 . (1)العف  : هو كل ما تعار  لىد  الناس وشلفوه حتى شحبح رائعاً في مجفى  حداهتم      
لعف  رائعاً هين شهى  ولم يخالف نصاً رفلداً فإن  يكون معتبراً إلا إذا حفح المتعاقدان لى  فإذا كان ا     

 خلاف  .
والألفا  التجارية لها قدمة مهمة في تفسير كثير من المعاملات المالدة مما لم ينص المتعاقدان لىدها شو       

 يفسفا كدفدتها شو المقصود بها .
لعف  في الجانب الاقتصادي : نفقة الزوج لى  زوجت  وشهنائ  حدث يفجع في ومن الأمثىة لى  الأخذ با 

]  .          (2) تحديد مقدارها إلى العف  ، قال تعالى :

 [  233البقفة : 

                                                 
  . 212انظف: تدسير الوحول ص ( 1)
 . 255 – 244/ 1تفسير فتح القديف  –نظف في تفسيرها وانظف الآيات التي هعدها , وا (2)
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 المطلب الثالث

 مراجع النظام الاقتصادي الإسلامي 

     
هدشت حفكة التألدف المتخصصة في الاقتصاد الإللامي في نهاية القفن الثاني الهجفي حدث شلف   

 الإمام  شهو يولف كتاه  الخفاج ثم توالت الكتب هعد ذلك .
 

وقد رهد لخف القفنين الثاني والثالث الهجفيين مجمولة من المؤلفات الخاحة في النظام  المالي التي       
 لدها في ظل تولع الدول الإللامدة وقوهتا الاقتصادية وتعدد مصادر الدخل .ظهفت الحاجة إ

 
ثم توالت المؤلفات المتخصصة هعد ذلك في القفون الهجفية الفاهع والخامس والسادس، وهعدها       

رهد التألدف تفاجعاً في منهج  وشلىوه  حدث طغ  لىد  شلىوب التقىدد والمحاكاة ، والتمف هذا الوضع 
 الزمن الحاضف ولكن مع تألدس الجامعات الإللامدة والكىدات الشفلدة ووجود الأقسام  المتخصصة إلى

للاقتصاد الإللامي هدشت حفكة التألدف تزدهف من جديد وظهفت الدرالات المتخصصة في غالب 
 (1) مجالات الاقتصاد .

 

 ولنعف  هبعض الكتب المتقدمة في مجال الاقتصاد الإللامي :       
 ه( : 182)ت  –لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنفي  –( الخراج 1

جاء تصندف هذا الكتاب هناءً لى  طىب الخىدفة العبالي هارون الفرـدد رحمـ  الله حدـث طىـب        
شن يضع ل  كتاباً جامعاً يعُمل ه  في شنظمة الدولة المالدة  –وهو شهو يولف  –من قاضي القضاة في لصفه 

 ، فألف هذا الكتاب وسماه بالخفاج لأن  كان شهم مورد من موارد هدت المال في زمن  . والاقتصادية
 

                                                 
لمزيد من التولع في حفكات التألدف انظف مناهج الباحثين في الاقتصاد الإللامي د. حمد الجنددل ص  (1)

43- 58 . 
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ويعتبر الكتاب شقدم  ما شلُف في النظام  المالي في الحضارة الإللامدة وغيرها ويهد  الكتاب إلى  
العمل هو  رفع مستوى الإنتاج في الأمة الإللامدة وتحقدق التنمدة الاقتصادية الشامىة مبدناً شن لنصف

  (1) الألاس لىتقدم  والقوة .

 

 ه( :189)ت –لمحمد بن الحسن  –( الكسب 2
شلف الإمام  حممد هن الحسن الشدباني كتاه  الكسب ثم اختصفه ورفح  تىمدذه حممد هن سمال       

 هكتاب شسماه ) الاكتساب في الفزق المستطاب ( .
  

وشن الكسب يكون هوالطة العمل والإنتاج من طفيق وقد هين فد  شنواع الكسب وطفق  المباحة ،     
الإجارة شو التجارة شو الزرالة شو الصنالة ، ثم حك  الخلا  في المفاضىة هين هذه الطفق الأرهعة ، وهعد 

 ذلك تعفض لنظفية الإنفاق وطفق  الواجبة والمستابة ... الخ .
 
بالانتشار في وقت  ، وهو تفك الإنتاج  ويعد هذا الكتاب رداً لى  تدار الزهد المذموم  الذي هدش  

  (2) والعمل بحجة الالتماد لى  الله في طىب الفزق .

 

 ه( : 224)ت –لأبي عبيد القاسم بن سلام  –( الأموال 3
يعتبر كتاب الأموال لأبي لبدد من شثفى الكتب في الفواية حتى قال لن  الحافظ اهن حجف رحم  الله :)      

سن ما حنف في الفق    وشجوده ( .وقد جمع شهو لبدد في كتاه  الأحاديث والآثار إن كتاب الأموال شح
، مما جعل العىماء الذين شلفوا هعده في الأموال يعتمدون لىد  كامدد هن  (3)لدة الدولة ماالمتعىقة بالمال وخاحة 

  (4) ( في كتاه  الذي يحمل نفس الالم: ) الأموال (ه 251زنجوي  )ت
 

                                                 
 .–هيروت  –دار المعففة  –انظف الكتاب مطبولاً ضمن مولولة الخفاج  (1)
وانظف:الأرهعون الاقتصادية     د.  –نشف دار الكتب العىمدة  –انظف الكتاب مع رفح  الاكتساب  ( 2)

 . 11زيد الفماني ص
 حممد خىدل هفاس .نشف دار الكتب العىمدة . –انظف الكتاب هتاقدق  ( 3)
 وهو مطبوع هتاقدق د. راكف ذيب فداض . نشف مفكز المىك فدصل لىباوث والدرالات الإللامدة . ( 4)
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 ه(:580لأبي الفضل جعفر الدمشقي )ت –إلى محاسن التجارة ( الإشارة 4
تحدث المؤلف في كتاه  لن حقدقة المال وشقسام  والحاجة إلد  ، ثم تكىم لن النقود وضفورهتا وشلس      

 تكوينها .
وال كما تحدث لن شفضل السبل المتعىقة بممارلة التجارة ، وكان يدلم ما يذكفه هنصوص القفلن والسنة وشق     

 ( 1) الحكماء والتجارب التي حصىت ل  ، مما جعل لىكتاب قدمة لىمدة متمدزة .
 

 ومن الكتب المتخصصة في الاقتصاد الإللامي التي شلفها العىماء الساهقون ما يىي:     
 ( .ه281إحلاح المال لاهن شبي الدندا )ت (1

 ( .ه289شحكام  السوق لأبي هكف يحيى هن لمف الكناني )ت (2

 ( . ه728لمشتركة لشدخ الإللام  اهن تدمدة )تالأموال ا (3

 ( .ه751لدة الصاهفين وذخيرة الشاكفين لاهن القدم الجوزية )ت (4

 ( .ه782البركة في فضل السعي والحفكة لأبي لبد الله جمال الدين الحبشي )ت (5

 ( .ه911حصول الففق بأحول الفزق لجلال الدين السدوطي )ت (6

 ( .ه936ن هدت المال لتقي الدين البلاطنسي  )تتحفيف المقال فدما يحل ويحفم  م ( 7

 
لن النظام  المالي لىدولة  (2)كما شن العىماء لقدوا الفصول المستقىة في كتب الأحكام  السىطاندة      

 الإللامدة وتحدثوا فد  لن مصادره وطفق توزيع  التوزيع العادل .
 

                                                 
 . 37صادية صانظف: الأرهعون الاقت ( 1)
 انظـــــف مـــــثلاً البـــــاب الحـــــادي لشـــــف والثـــــاني لشـــــف والثالـــــث لشـــــف والثـــــامن لشـــــف مـــــن كتـــــاب الأحكـــــام   ( 2)

السىطاندة لىماوردي , والباب السادس من كتاب تحفيف الأحكام  في تدهير  شهل الإللام  لبـدر الـدين هـن 
 جمالة .
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يسعىعى  ولده حغاراً فهو في لبدل الله ، وإن كان خفج يسع  لى  شهويين 
ردخين كبيرين فهو في لبدل الله، وإن كان خفج يسع  لى  نفس  يعفها فهو في 

 .1"لبدل الله، وإن كان خفج رياءً ومفاخفةً فهو في لبدل الشدطان
 

 فالمسىم إذا خىصت ندت  وحسن مقصده في نشاط  الاقتصادي لملاً 
وإنتاجاً والتهلاكاً فهو في لبادة بمفهومها العام ، لأن العبادة في الإللام  لا تقتصف 

كل ما يحب  الله ويفضاه "لى  الشعائف التعبدية المعفوفة كالصلاة والصدام  هل تشمل 
 .2"من الأقوال والألمال الباطنة والظاهفة

 
لعمل والإنتاج ولا ريب شن هذا الطاهع التعبدي بحد ذات  حافز قوي لى  ا

، الأمف الذي يسهم في زيادة لفض العمل في الاقتصاد الإللامي، ومن ثم زيادة 
الإنتاج من السىع والخدمات، دون التأثف وهشكل كبير  هتقىبات الأجور المالدة، ما 

وثواب الآخفة، وهذا يسهم  -العائد المادي–دام  المسىم يعمل اهتغاء ثواب الدندا 
اء لى  البطالة الاختدارية، وفي  كبح جماح التضخم، الذي في النهاية في القض

  3يسود الاقتصاديات المعاحفة.
 

هل إن تىك الصفة التعبدية تجعل العائد المادي شو الحافز الاقتصادي لدس 
هو البالث شو الهد  الوحدد لىنشاط الاقتصادي الإللامي، كما هو في 

قصد الإنسان الألالي، ولو كان الاقتصاديات الوضعدة، التي التبرت المعاش م
لن طفيق الفبا والمدسف والاحتكار والأا ندة وبخس حق الفقير والأجير. وإنما هناك 
هد  لخف يتمثل في كسب رضاء الله تعالى الذي يبتغد  المسىم من وراء نشاط  

                                                 
 .282ص 19عجم الكبير، الطبراني، تحقدق حمدي لبد المجدد، جالم ( 1)
 .5العبودية، اهن تدمدة ص  ( 2)
 .428، 420التصخم والبطالة في إطار التكددف الهدكىي من منظور إللامي، د. قالم الحموري ص  ( 3)
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الاقتصادي ، الذي يتمدز بالبعد الزمني في شهداف ، التي لم تعد تقتصف لى  الجانب 
ادي، شو الحداة الدندا فاسب، حدث لم يخىق فدها الإنسان فدها لبثاً، لقول  الم

 تعالى                               :[، 115]المؤمنون
 وإنما يمتد إلى ما هعدها، التي هي غايت ، في إطارالهد  الأسم  والنهائي الذي من

 شجى  خىق الإنسان، وهي لبادة الله تعالى                   

 [ 56]الذاريات:                        الأنعام[
 :162.] 
 

ا : ذاتية الرقابة على ممارسة النشاط الاقتصا  دي في الإسلام:ثانيا

لبق القول شن النظم الاقتصادية الوضعدة قد انفصىت لن الدين تماماً، 
وشهعدت  لن القدام  هدور إيجابي في نظامها الاقتصادي، ونتدجة لذلك فإن رقاهة 
النشاط الاقتصادي في ظل هذه النظم موكولة إلى السىطة العامة، تمارلها طبقاً 

النهاية لاجزة لن تحقدق جمدع شهدافها، لعدم  لىقانون، الأمف الذي يجعىها في 
وجود رقاهة شخفى غيرها، ولية ذلك ما هو مشاهد في ظل هذه النظم من هتفب 
الكثير من التزاماهتم ومن القدود التي تففض لىدهم لمصىاة المجتمع كالضفائب، 

 .1وذلك كىما غفىت الدولة، شو لجزت شجهزهتا لن ملاحقتهم
 

تصاد الإللامي فإن  يوجد إلى جوار الفقاهة الفسمدة شما في ظل نظام  الاق
التي تمارلها الدولة رقاهة شخفى ، شرد وشكثف فالىدة ، هي رقاهة الضمير المسىم، 

 القائمة لى  الإيمان بالله ولى  الحساب في الدوم  الآخف قال تعالى:     

         :وقال [ 4]الحديد:                     

      :[ وحين يشعف الإنسان بأن  إذا ما انفىت من الفقاهة 5]لل لمفان
                                                 

 .26النظام  الاقتصادي في الإللام ، د. شحمد العسال، د. فتاي لبدالكفيم، ص ( 1)
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البشفية فإن  لا يستطدع الإفلات من الفقاهة الإلهدة، التي شلدت ل  لذابًا شلدماً في 
 حالة انحفاف ، يتمثل في قول  تعالى                 

                   : [.وهذا في حد ذات  32- 30]الحاقة
 فد  شكبر ضمان لسلامة النشاط الاقتصادي المتصف بالإنساندة والفحمة والعدل.

 

 حة الاقتصادية للفرد والجماعة الخاصية الثانية: التوازن في رعاية المصل
لقد جاءت مبادئ الإللام  الاقتصادية شكثف رحاهة والتدعابًا لشئون الففد 
والجمالة، فهي لاتذيب الففد في الجمالة لى  نحو ما تفعى  الارتراكدة ، حدنما 
تنكفت لىففد وشهدرت حفيت  ومصىات  ، لدكون المجتمع شو الدولة هي المالك لكل  

قاً من فىسفة المذهب الجمالي، التي تفى شن الأحل هو تدخل ريء، انطلا
 الدولة، إلى درجة انففادها هعناحف الإنتاج، وحفمان الففد من ثمفة جهده وكدح .

 
ولا تغى ِّب مصىاة الففد لى  مصىاة الجمالة، كما تفعل الفشسمالدة التي 

قتصادي، وهغض شلطت الففد الحفية الوالعة في إرباع رغبات  وممارلة نشاط  الا
النظف لن كون هذه الفغبة شو هذا النشاط ا فعاً شو ضاراً بالصاة، وبالثاً لى  
الانحلال والفساد، كالخمور والأفلام  الهاهطة وحاا ت الفقص والفجور، غير مكترث 

 حدنئذ بمصىاة المجتمع الأخلاقدة، طالما يحقق ل  نفعاً مادياً.
ت  التي تقوم  لى  التوازن في رلاية المصىاة ذلك لأن الاقتصاد الإللامي ل  لدال

الاقتصادية لسائف الأطفا  الإنساندة، شففاداً وجمالات، فالففد والجمالة لدسا 
خصمين لا يىتقدان، كما حورهتما المذاهب الففدية والجمالدة لى  السواء، هل هما 

 يكملان هعضهما.
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التوازن شو التوفدق شما إذا كان هناك تعارض هين المصىاتين وتعذر تحقدق 
هدنهما فإن الإللام  يقدم  مصىاة الجمالة لى  مصىاة الففد مع ملاحظة تعويض 

يتُامل الضفر  "الففد لما لحق  من شضفار، وذلك ما لبر لن  العىماء هقولهم 
 ."الخاص لدفع الضفر العام 

 :1ومن الأمثىة لى  ذلك مايىي
ففي النهي لن تىقي  2"ف لبادلا تىقوا الفكبان ولا يبع حاض " قول    ( 1)

الفكبان تقديم لمصىاة لامة هي مصىاة شهل السوق لى  مصىاة 
خاحة هي مصىاة المتىقي، الذي قد يحصل لى  السىعة هسعف 

 منخفض ويعدد هدعها لى  جمهور المستهىكين هسعف مفتفع.

وفي النهي لن هدع الحاضف لىبادي تقديم لمصىاة لامة هي مصىاة شهل  
إن كان فد  تفويت مصىاة لىبادي هتقديم النصح ل  ولىااضف إذا  الحضف، و 

 كان البدع هطفيق الوكالة بالأجف.

شجاز هعض الفقهاء شخذ الطعام  من يد حمتكفه وهدع  لى  الناس هسعف  ( 2)
السوق، مفالاة لىمصىاة العامة التي قد تقف في وجهها المصىاة الخاحة 

 لىماتكف.

                                                 
,د. الاقتصاد  32لنظام  الاقتصادي في الإللام ، د. شحمد العسال ، د. فتاي لبدالكفيم صا  ( 1)

 26الإللامي ، لبدالله الطفيقي ص
، ومسىم في كتاب البدوع  2013شخفج  البخاري ، في كتاب البدوع ، باب هل يبدع حاضف لداد هفقم  ( 2)

 . 2798هفقم 
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 المادي و الروحي  الجانبيْنبين  الخاصية الثالثة: التوازن
يوف ِّق الاقتصاد الإللامي هين العنصفين  الىذين يتكون منهما الإنسان وهما: 

 المادة والفوح.
 

ويعطي كلًا منهما ما يستاق  من الفلاية والعناية ، فهو يدلو الإنسان 
إلى العمل والكسب في الدندا، كما يدلوه في الوقت نفس  إلى العمل لطىب 

 خفة، قال تعالى: الآ                     

         :[ .77]القصص 
 

 وفي لية شخفى قال تعالى:                     

                    :[.10]الجمعة 
 

فالآية الكفيمة رغم ما فدها من شمف إلهي بالانتشار في الأرض لدمارس 
المسىم ننشاط  الاقتصادي فإنها في الوقت نفس  التهدفت حفظ التوازن المطىوب 

دندوي هين الجانب المادي والجانب الفوحي، حدنما مزجت العمل الاقتصادي ال
، حتى لا يقع الإنسان في هزال الفهباندة شو في لعير الشهوات  1هذكف الله كثيراً 

 المادية.
 

وذلك لى  النقدض من الأنظمة الاقتصادية الوضعدة التي ركزت لى  
الجانب المادي، حتى شحبح الهد  الوحدد لىنشاط الاقتصادي للإنسان المعاحفة، 

قدة والفوحدة، إذ شن الشدولدة الماركسدة تنكف دون مفالاة شو التفات لىقدم الأخلا
الدين وتعتبره شفدون الشعوب، وتفكز لى  التطور المادي لىاداة، وتماو مشالف 

                                                 
 .28لبدالفحمن يسفي صالتنمدة الاقتصادية في الإللام ، د.   ( 1)
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الإخاء في النفوس البشفية وتدلو إلى الصفاع الطبقي هين شففاد المجتمعات، شما 
لى  نطاق الفشسمالدة فإنها وإن كانت لا تنكف الدين والأخلاق إلا شنها قصفهتا 

الكندسة وشهعدهتا لن القدام  هدور إيجابي في نظامها الاقتصادي، ومن ثم فإن 
التفالل الإيجابي والفعال هين النظم الديندة والدندوية لدس ل  وجود في المجتمع 

 .1الفشسمالي شو الارتراكي
 

هذا وقد شنكفت السنة النبوية لى  من يترك العمل ويترهبن هندة التففغ 
:  شيكم كان يكفد  كما في قصة الفجل العاهد الذي قال فد  الفلول   لىعبادة،

 .2"لىف ا قت  وحنع طعام ؟ قالوا كىنا يا رلول الله، قال: كىكم خير من 
 

فالجانب التعبدي لا يدلو إلى تفاخي الإنسان في نشاط  الاقتصادي، 
ة الإنساندة شخذاً هنصدب  من الدندا، هل إن التركدز لى  جانب من جوانب الحدا

وإهمال الجوانب الأخفى يتنافى مع ما جاءت ه  الشفيعة الإللامدة، التي تنظم شمور 
 المعاش كما تنظم شمور المعاد، وتدلو لطىب الدندا كما تدلو لطىب الآخفة.

 

 الخاصية الرابعة: الاقتصاد الإسلامي أخلاقي
خلاقي فإن إذا كانت النظم الاقتصادية الوضعدة قد التبعدت العنصف الأ

النظام  الاقتصادي الإللامي لا يفصل اهداً هين الاقتصاد والأخلاق، ولا شدل لى  
ذلك من شن السنة النبوية رفعت درجة التاجف الذي يسع  لتعظدم مصىات  
وشرباح  إلى درجة النبدين والصديقين إذا ما التزم  بأخلاق الصدق والأمانة ، حدث 

مين مع النبدين والصديقين والشهداء والصالحين )التاجف الصدوق الأ يقول النبي 
 يوم  القدامة .

                                                 
 .الاقتصاد الإللامي هين النظفية والتطبدق د. منان، تفجمة د. منصور التركي   ( 1)
 باب خدمة الفجل حاحب . 11رواه لبدالفزاق , المصنف , تحقدق الألظمي ، ج (2 )
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وهذا الاقتران هين الاقتصاد والأخلاق يولد في النفس البشفية رعوراً 
بالمسؤولدة شمام  الله تعالى فدعمل المسىم لى  للامة ونقاء المعاملات الاقتصادية في 

 . 1المجتمع المسىم
 

 المطلب الثاني

 ادي الإسلاميأهداف النظام الاقتص

 
يسع  النظام  الاقتصادي الإللامي إلى تحقدق لدة شهدا  يمكننا إهفازها في 

 النقاط التالدة:
 

 أولًا: تحقيق حد الكفاية المعيشية :

يهد  الإللام  في نظام  الاقتصادي إلى توفير مستوى ملائم من المعدشة 
، وهو يختىف "فاية هتوفير حد الك"لكل إنسان ، وهو ما يعف  في الفق  الإللامي 

لن حد الكفا  المعفو  في الاقتصاد الوضعي، والذي يتمثل في توفير ضفورات 
المعدشة لىففد وشلفت ، بالقدر الذي يسمح لهم بالبقاء لى  قدد الحداة، وهو ما 

مع لمف  الذميتذكف قصة الفقير  .2يشكل مستوى متواضعاً لىففاهة الاقتصادية
 لخفاج لأبي يولف .رضي الله لن  ومذكورة في ا

 
التي هدونها يصبح  –وقد ذكف الفقد  اهن حزم  في كتاه  المحى  شن الكفاية 

تتاقق في طعام  ورفاب ملائمين ، وكسوة لىشتاء وشخفى  –الإنسان معدماً 
 ، شي حقوق المأكل والمىبس والمأوى. 3لىصدف، ومسكن يىدق بحال 

                                                 
 35الألس النظفية لىنظام  الاقتصاد الإللامي، د. خالد المقفن ص  ( 1)
 .71النشاط الاقتصادي في إطار الاقتصاد الإللامي، د. حممد فتاي حقف ص تدخل الدولة في  ( 2)
 .156ص 6المحى ، ج ( 3)
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شن العبرة في العطاء هو توفير حد  كما ذكف الماوردي في كتاه  الأحكام  السىطاندة
الكفاية، الذي يفترض لى  المجتمع الإللامي توفيره لكل ففد لجز لن تحقدق  

 .1"شيما شهل لفحة شحبح فدهم امفؤ جائع فقد هفئت منهم ذمة الله تعالى": لقول  
 

تسهم في تحقدق الكفاية  -كالزكاة  –ولهذا فقد ففض الإللام  موارد معدنة 
لىذين لا يقدرون لى  كفاية شنفسهم، والتاريخ الإللامي مىيء بالشواهد  المعدشدة

التي تثبت شن الدولة الإللامدة كانت تنفق لى  الفقفاء والمحتاجين، ولو كانوا غير 
إذا "مسىمين، وقد كان لمف هن الخطاب رضي الله لن  يقول لعمال  لى  الزكاة: 

 .2"شلطدتم فأغنوا
 

هي، الأداة الوحددة المسئولة لن ضمان حد  لىماً بأن الزكاة لدست
الكفاية في الاقتصاد الإللامي، هل يعتبر التدخل في لوق العمل من قبل الدولة 
لتوفير ففص العمل والكسب لىعاطىين وإقفار الأجف العادل الذي يحقق الكفاية 

دة من المعدشدة للأجير وتوجد  الموارد الاقتصادية وفقاً لاحتداجات المجتمع الحقدق
 الأدوات التي تسهم في تحقدق حد الكفاية في الاقتصاد الإللامي .

 

 الأمثل لكل الموارد الاقتصادية  "التوظيف"ثانياً : الاستثمار 

يعد التوظدف الأمثل لىموارد الاقتصادية من الأهدا  الفئدسة  لىنظام  
مي من خلال الاقتصادي الإللامي، ويتاقق توظدف هذه الموارد في الاقتصاد الإللا

 لدة طفق شهمها ما يىي :
توظدف الموارد الاقتصادية في إنتاج الطدبات من الفزق ولدم  إنتاج السىع شو  ( 1)

 الخدمات الضارة والمحفمة.
                                                 

 . 4648رواه شحمد في مسنده هفقم  ( 1)
 .502الأموال، شهو لبدد تحقدق حممد هفاس،  ( 2)
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التركدز لى  إنتاج الضفوريات والحاجدات التي تسهم في حماية مقاحد  ( 2)
ة، التي لا تتافج الشفيعة، ولدم  الإففاط في إنتاج السىع والخدمات الكمالد

الحداة ولا تصعب هتركها، وهذلك يتم تخصدص الموارد الاقتصادية بحسب 
 الحاجات الحقدقدة لىمجتمع ولدس بحسب شلعار الطىب لآحاده.

إهعاد الموارد الاقتصادية لن إنتاج السىع والخدمات التي تتطىب إنفاقاً ذا  ( 3)
 .1طبدعة إلفافدة

 

 ير في توزيع الثروة والدخلثالثاً:  تخفيف التفاوت الكب

ينكف الإللام  وهشدة التفاوت الصارخ في توزيع الدخل والثفوة، وهو       
التوزيع غير العادل، الذي تستأثف فئة بالجزء الأكبر من ، مما يؤدي إلى هتمدش 
الأغىبدة الساحقة، التي لا تستطدع ضمان تغطدة حاجاهتا الألالدة، ولهذا لا يقف 

شو تسىط الأقىدة لى  مقدرات الجمالة، كما هو الحال في النظم  الغنى المطغي،
الاقتصادية الوضعدة، كما لا يقف الفقف المعدم ، شو حفمان  شحد من ولائل 

 المعدشة، هل يقاوم  ذلك كى  ويأباه ولا يقبى  .
 

فىدس في التصور الإللامي شن يكون الظىم الاجتمالي شو إهمال حق 
يس الثفوة واكتنازها هو الغاية التي يسع  إلدها لنصف الفقفاء والضعفاء شو تكد

، هل العكس هو الصادح، إذ إن  تخفدف التفاوت 2المال، شو التوزيع في الإللام 
وتقفيب الفقفاء من الأغنداء ومنع تفاكم الثفوات المففطة المولدة للالتبداد المضفة 

 بالأخلاق هد  من شهدا  الإللام  في مجال الاقتصاد.          

          :[.7]الحشف 

                                                 
 النظفية الاقتصادية الإللامدة د. يولف الزامل و هو للام . ( 1)
 .60للام ، د. لمف المفزوقي صاقتصاديات الغنى في الإ ( 2)
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ولهذا فهو ينبذ اكتناز الأموال والاحتكار والفبا والقمار والفروة والغش 
وكل شركال الالتغلال والأا ندة التي يكون الفقير هو ضادتها، ويففض الزكاة 

والصدقات التطولدة هشكل يحقق والنفقات الواجبة ويحث لى  الوحايا والأوقا  
 في النهاية توزيعاً لادلاً لىدخل والثفوة في المجتمع ويفتقي  بحال الفقير.

 

 رابعاً:  تحقيق القوة المادية والدفاعية للأمة الإسلامية

إذا كان النظام  الاقتصادي في الإللام  يهد  إلى تحقدق حد الكفاية، 
 تتوقف لند ذلك فاسب وإنما تتجاوزه والتصدي لىفقف والفاقة إلا شن شهداف  لا

إلى هد  لام  يتمثل في تحقدق القوة المادية والدفالدة للأمة الإللامدة ، بما يكفل 
لها الأمن والحماية ويدرش لنها العدو المترهص بالتقلالها والمستنز  لطاقاهتا 

 الاقتصادية ، يقول تعالى                   

              

              :[60]الأنفال 
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 الفصل الثاني 

 أسس النظام الاقتصادي الإسلامي
 

 

 المبحث الأول

 الملكية في الاقتصاد الإسلامي
 

 

 

 المبحث الثاني

 الحرية الاقتصادية المقيدة
 

 

 

 المبحث الثالث

 التكافل الاجتماعي الاقتصادي
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 الفصل الثاني 

 أسس النظام الاقتصادي الإسلامي

 

 المبحث الأول

 (1) اد الإسلاميالملكية في الاقتص
 

 
التمىك والالتئثار بالشيء والفغبة في الالتاواذ لىد  شمف فطفي جبل  إن

الله النفس الإنساندة لى  حب  والسعي إلى تحقدق  ، ومما يـدل لى  ذلك الكتاب 
 والسنة : 
 

 فمن الكتاب قول  تعالى :                  

                                    

                        : [ 14]لل لمفان
لاهن لدم  واديان من مال لاهتغ  وادياً ثالثاً ولا لو كان  " ومن السنة النبوية قول  

  (2)الحديث "يملأ جو  اهن لدم  إلا التراب ... 
 

يهفم  اهن لدم  ويشب من  اثنتان : الحفص لى  المال ، والحفص   " وقول  
   (3) "لى  العمف

 

ولأجل ذلك جاءت الشفيعة الإللامدة بإقفار التمىك الففدي للإنسان 
ما دام  شن  في الإطار الشفلي ، رلاية لمصالح  والتجاهة لىغفيزة وحق  في التصف  

التي شودلها الله تعالى فد  ، وهذا الموقف الإللامي الممدز يخالف موقف المذهب 
                                                 

 إلداد : د/ حممد هن لعد المقفن ( 1)
، ومسىم ، كتاب الزكاة،   5956شخفج  البخاري ، كتاب الفقاق ،باب ما يتق  من فتنة المال هفقم  ( 2)

 باب لو شن لاهن لدم  واديين لاهتغ  ثالثا 
 . 1736الدندا هفقم  ، باب كفاهة الحفص لى  1739شخفج  مسىم كتاب الزكاة هفقم  ( 3)
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الفشسمالي الذي يعتبر المىكدة الخاحة هي الأحل وما لداها التثناء ، ويخالف  
هي الأحل ولا يعتر  كذلك المذهب الارتراكي الذي يعتبر المىكدة العامة 

 بالمىكدة الخاحة إلا في شضدق الأحوال .  
 

 أنواع الملكية : -أ 

 الملكية العامة ، ملكية الدولة، الملكية الخاصة تنقسم المىكدة إلى ثلاثة شقسام  هي:
 

ما وجد بإيجاد الله تعالى مما يمىكة لموم  لأمة دون اختصاص شحد : الملكية العامة 
 ( 1) ر والبراري والآبار.هعدن  ه  . كالأنها

 
 

 

 

فالأرداء والأموال التي تمنع شو تحول طبدعتها دون شن تكون حملًا لىمىكدة 
الخاحة تعتبر من المىكدة العامة كالأنهار، والمفالي وما إلى ذلك مما وجد بإيجاد الله 

  (2)ل . 
 

 إقرار الملكية العامة:
مالــات باخــتلا  شنــوالهم الشــفيعة الإلــلامدة لم هتمــل حقــوق المجتمــع والج

وحاجــاهتم ،فقــد شذنــت للأفــفاد شن يتمىكــوا شلدــاا ً لا يىاــق تمىكهــا إضــفاراً بالعامــة، 
ومنعت مـن تمىـك مـا في تمىكـ  إلحـاق الأضـفار بالمجتمـع لمومـاً ، فهـي حدنمـا شقـفت 
المىكدة الخاحة ، شقفت في مقاهىها المىكدة العامة ،وهي شن تكون مىكاً لعموم  الناس 

النظــف إلى الأفــفاد ،فــلا يحــق لىفــفد شو المجمولــة مــن الأفــفاد  شن يحجــزوا منافعهــا دون 
لن الآخفين بحال، هل هي مشاع هين شففاد المجتمع لموماً لى  ما تقتضد  المصـىاة 

، وغيرهــا ..  وقــد تضــاففت الأدلــة لىــ  إقــفار يلــاالعامــة ، كــالطفق ، والأنهــار، والمف 
 :  المىكدة العامة ومن ذلك ما يىي

                                                 
، المىكدة في الشفيعة  105قدود المىكدة الخاحة في الشفيعة الإللامدة ، د. لبد الله المصىح  ، ص  ( 1)

  244/ 1الإللامدة، د/ لبد السلام   العبادي ، 
 110الخفاج لأبي يولف ، ص   (2)
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قال : " المسىمون رفكاء في  لن اهن لباس رضي الله لن شن  النبي   -1
مبدش  ففي هذا الحديث يقفر النبي   (1)ثلاث في الماء ،والكلأ، والنار" 

الحق لعموم  الناس في الانتفاع بالماء والكلأ  المىكدة العامة ،حدث جعل 
 والنار.

لاحم  إلا لله  "قال نبي لن الصعب هن جثامة رضي الله لن  شن ال  -2
فهذا مما يدل لى  إقفار الشفيعة الإللامدة لىمىكدة العامة .      (2) "ورلول  

وقد جاءت نصوص العىماء رحمهم الله  تعالى تقفر مبدش المىكدة العامة 
،وشن  لا يجوز لىففد شو لمجموع الأففاد  تمىك ما يتعىق ه  مصالح لموم  

لا يجوز للإمام  شو الحاكم شن يقطع شحد رلدت  ما الناس وحاجاهتم ، هل إن  
 (3)يتعىق ه  مصالح وحاجات لموم  المسىمين كالأنهار والمفالي 

 
 خصائص الملكية العامة : يمكن القول بأن الملكية العامة تختص بما يلي:

المىكدة العامة للاقتها مع مصالح لموم  المسىمين وحاجاهتم كعلاقة العىة   -1
وجدت العىة وهي المصىاة العامة وجد الحكم وهو المىكدة بالحكم فمتى 

العامة ومتى زالت المصىاة العامة زالت المىكدة العامة وتحولت تىك الأرداء 
إلى هدت المال يتصف  فدها الحاكم وفق المصىاة الشفلدة ولو بإلطائها 

 للأففاد.
حد التصف  فدها لا يمىك ش المىكدة العامة مقفرة بحكم الله تعالى ورلول    -2

 هل ولا يجوز ل  ذلك ما دام  شن المصىاة العامة لىمسىمين متعىقة بها. 
المىكدة العامة مىكدة دائمة ومستقفة هدوام  والتقفار مصىاة لموم   -3

 المسىمين 
 الحق في المىكدة العامة حق مستقف لىجمالة بالتبارها مؤلفة من شففاد.   -4

                                                 
 1552  الألباني في الإرواء رواه اهن ماجة كتاب الأحكام  ، باب المسىمون رفكاء في ثلاث وحاا ( 1)
 , 2197شخفج  البخاري ، كتاب المساقاة ، باب لا حم  إلا لله ورلول  هفقم  ( 2)
 8/161، المغني  لاهن قدامة  110انظف في ذلك الخفاج لأبي يولف ، ص  ( 3)
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 تكون لىدولة ،ومواردها لبدت مال المسىمين يتصف  هي المىكدة التي: ملكية الدولة 
  (1)فدها ولي شمف المسىمين بموجب ما تقتضد  المصىاة العامة .

 

 

وهدت المال هو الجهة التي تختص هكل ما لا يعف  مالك  شو لم يتعين ل  
 . وهو ما يسم  الدوم  : وزارة المالدة مالك

 
 موارد ملكية الدولة ) بيت المال ( 

المعادن :  وهي : الجواهف التي شودلها الله تعالى الأرض لواء كانت جارية    : الأول
كالبترول شو كانت جامدة كالذهب والفضة ، ولواء كانت ظاهفة لى  

 (                              2) وج  الأرض شو كانت في باطنها.
، وزكاة  وزكاة النقديننعام ، ولفوض التجارة، : ومنها زكاة بهدمة الأالزكاة  الثاني :

الزروع  والثمار .وذلك هقبضها من شحاابها وتوزيعها لى  مستاقدها ممن 
  ذكفهم الله تعالى في قول                         

                                 

               

 . [ 60] التوهة : 
الخفاج :  وهو مقدار معين من المال  يوضع لى  الأرض الزارلدة ، ، وشول   الثالث :

من ففض الخفاج لمف هن الخطاب رضي الله هعد مشاورة كبار المهاجفين 
     (3)لأنصار.  وا

الفيء : وهو كل مال وحل إلى المسىمين من الكفار هغير قتال ولا إيجا    الثالث :
          قال تعالى( 1)خدل ولا ركاب.

                                                 
 1/258المىكدة في الشفيعة الإللامدة ، د/ لبد السلام  العبادي ،  ( 1)
 356-1/346ىومات انظف المىكدة في الشفيعة الإللامدة ، العبادي لىمزيد من المع ( 2)
 45الخفاج لأبي يولف ، ص  ( 3)
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           : [ 7] الحشف 
بدت مال المسىمين فعن لبادة هن خمس الغنائم:خمس الغنائم يؤخذ ل الرابع :

شيها  "شخذ وهفة من جنب هعير فقال الصامت رضي الله لن  شن النبي 
الناس إن  لا يحل لي مما شفاء الله لىدكم قدر هذه إلا الخمس والخمس 

"مفدود لىدكم
 (2) 

ة : وهي ما يضفب لى  الأرخاص الذين لم يدخىوا في الإللام  الجزي الخامس :
    قال تعالى : ( 3)لى  دينهم و حمايتهم نظير إقفارهم

                               

                        

       : [ 29] التوهة  
العشور: وهي ما يؤخذ من تجار شهل الذمة والحفهدين لقاء السماح لهم    السادس:

 ويعبر لن  الدوم  بالجمارك . (4)هدخول هلاد المسىمين لىتجارة . 
 الىقطات وتفكات المسىمين التي لا وارث لها شو لها وارث لا يفد لىد  كأحد  السابع :

 الزوجين ، وديات القتى  الذين لا شولداء لهم .
الأوقا  الخيرية : والوقف هو تحبدس الأحل وتسبدل المنفعة لى  شوج  البر   الثامن :

 هشفوط مبدنة في كتب الفق  .
 الضفائب الموضولة في الأرجار والتجارات والطائفات والسفن .  : التاسع

                                                                                                                            
 1/232منته  الإرادات ، الفتوحي الشهير هـ اهن النجار  ( 1)
 .   4069شخفج  النسائي كتاب قسم الفيء هفقم  (  2)
 251الأحكام  السىطاندة ، الماوردي ، ص  ( 3)
 28/276، ردخ الإللام  اين تدمد   مجموع الفتاوى  ( 4)
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و لمجمولة من الأففاد لى  لبدل الارتراك، وهي ما كانت لففد ش الملكية الخاصة : 

وتخول حاحبها الالتئثار بمنافعها والتصف  في حمىها، كتمىك الإنسان لىمسكن 
  (1) والمفكب ..

 
 إقرار الملكية الخاصة :

والواقع شن إقفار "جاءت الشفيعة الإللامدة بإثبات المىكدة الخاحة للأففاد  
فدية شمف معفو  من الدين بالضفورة ؛ إذ لولا الشفيعة الإللامدة لحق المىكدة الف

هذا الإقفار لما كان هناك معنى لما رفل  الإللام  من شنظمة الزكاة ،والإرث، ، 
والمهور في الأنكاة ، ولقود المعاوضات والتمىدكات ولقوبات الالتداء لى  مال 

فدية ؛ لأن الغير ؛ لأن هذه التشفيعات تستىزم  بالبداهة الالترا  بحق المىكدة الف
. وقد جاء ذلك  (2)هذا الحق حمى  المال ، وهذه التشفيعات تتعىق ه  شو بحمايت 

 وفي كلام  الفقهاء رحمهم الله تعالى . ن الكفيم وفي لنة النبي لواضااً في القف 
 أدلة إقرار الملكية الخاصة ما يلي :

 قول  تعالى :  القران الكريم :                      

        : [ وقول  تعالى  : 279] البقفة                  

          : [15] التغاهن 
 

 
 حدث شضا  الله لباان  وتعالى المال والمىك وما تولد من الاكتساب إلى 

الإنسان إضافة اختصاص وتمىدك لا ينازل  فدها شحد من الناس ، وهذا حفيح بإقفار  
 . الخاحة المىكدة

 

                                                 
 التمىك في الإللام  ، 243/ 1المىكدة في الشفيعة الإللامدة ، د/ لبد السلام  العبادي ،  (1)
 19د. حمد الجنددل ، ص  
 9القدود الواردة لى  المىكدة الففدية لىمصىاة العامة ، لبد الكفيم زيدان ص ( 2)
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 السنة النبوية :

... فإن "قال في حجة الواداع :  لن شبي هكفة رضي الله لن  شن النبي    -1
دماءكم، وشموالكم ، وشلفاضكم لىدكم حفام  كافمة يومكم هذا ،في هىدكم 

  (1)  "هفكم هذا هذا ،في ر
  (2)   "من شحدا شرضاً مدتة فهي ل  " قال: لن جاهف رضي الله لن  شن النبي   -2
من قتُل دون مال  فهو  " قال : لن لبد الله هن لمفو رضي الله لن  شن النبي   -3

  (3)  "رهدد 
 . فهذه الأحاديث وشمثالها تدل لى  إقفار الشفيعة الإللامدة لمىكدة الأففاد   

 

 خصائص الملكية الخاصة 
  (4)لا حد لما يتمىك  الإنسان ، مادام  تمىك  من خلال الولائل المشفولة  -1
  المىكدة الخاحة حق كامل  يشتمل لى  جمدع الألدان والحقوق والمنافع  -2

  (5)والمزايا التي تمناها الشفيعة  لصاحبها. 
ها بما يشاء، لى  شي نحو   المىكدة الخاحة ،تمك ِّن حاحبها من التصف  فد -3

 كان مالم يكن تصفف  ممنولا رفلا  كالإضفار بالغير .
المىكدة الخاحة تعتبر حقا دائما لصاحبها، لا تزول لن  بحال من الأحوال إلا   -4

هفضاه مالم يكن هناك مصالح معتبرة رفلاً ،كشفعة مثلا شو نزع المىكدة 
  (6)لىمصىاة العامة.

                                                 
، ومسىم ، كتاب القسامة  102رب مبىغ هفقم  قول النبي  شخفج  البخاري ، كتاب العىم ، باب  ( 1)

 .  3179والمحارهين والقصاص والديات ، باب تغىدظ تحفيم الدماء والألفاض والأموال هفقم 
 شخفج  البخاري كتاب المزارلة ، باب إحداء شرض موات هدون رقم .  ( 2)
، ومسىم كتاب الإيمان ، باب   2300  هفقم شخفج  البخاري ، كتاب المظالم ، باب من قتل دون مال ( 3)

 , 202الدلدل لى  شن من قصد شخذ مال غيره هغير حق رقم 
 458تمىك الأموال وتدخل الدولة في الإللام  د. لبد الفحمن الجىدىي ، ص  (4)
  13القدود الواردة لى  المىكدة الففدية ،د. لبد الكفيم زيدان ، ص  ( 5)
 153/ 1، المىكدة في الشفيعة الإللامدة،  د.العبادي ،  13المفجع الساهق  ص   ( 6)
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حبها التبرع مما يمىك دون تحديد  شو تقددد، مادام  شن  في قواه المىكدة تخول حا  -5
المعتبرة رفلاً ، لواء كان ذلك التبرع للأقارب شو لغيرهم ،وهذا متصور في 

 الوقف، والهبة ،والوحدة ) في حدود الثىث (، والعطايا لموماً .
 من خصائص المىكدة شيضاً  شنها تؤدي إلى النمو الاقتصادي حدث تدفع  -6

 حاحبها إلى تنمدة مىك  دون خو  شو حذر .
 

 أهمية  إقــــــــرار الملكيــــــــة الخــــاصة 
شولت الشفيعة الإللامدة المىك شهمدة بالغة حدث رفلت المعاملات بمختىف 
شنوالها كالبدع والإجارة والسىم بالتبارها شدوات ا قىة لىمىك وولدىة لتداول 

السفقة  تظ لى  المىك في يد حاحب  ، فافمالأموال ، كما رفلت ما يحاف
الحدود التي تكفل حفظها ، ورفلت كذلك ما يوثق  توالنهب والغصب وشوجد

حق حاحبها ويحفظ   إذا لم تكن في يده كالكتاهة والشهادة والفهن والضمان 
ويمكن شن نبين شهمدة إقفار المىكدة الخاحة في الأمور الآتدة  (1)والكفالة وغير ذلك .

: 
 تحقيق حاجة الإنسان ، وما تتطلبه الحياة الكريمة .   -أولاا :

إن حاجة الإنسان إلى الطعام  والشفاب والدواء ولائف شمور المعدشة تدفع  
وهشدة  إلى التكسب الذي هو لبب المىك ، وما ذلك إلا لما يعىم  من شن هذه 

ن دفع ما الأرداء لن تحصل ل  دون مقاهل ، هل لاهد لأجل الحصول لىدها م
يقاهىها من الثمن ، وهذا هو نمط الحداة الذي رفل  الله تعالى في هذه الأرض ، 
ولأجل ذلك جاء الحث لى  التكسب والعمل وتفك البطالة والكسل ، رلاية 
لمصالح الأففاد والمجتمعات ، وهذل الألباب لإيجاد المستوى المعدشي والصاي 

 .   والتعىدمي اللائق بهم ، جمالة وشففاداً 
 

ا :  عمارة الأرض واستغلال مواردها. -ثانيا
                                                 

 176-169المىكدة في الشفيعة الإللامدة ،د. مختار يونس ص ( 1)
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خىق الله لباان  وتعالى الإنسان ولخف ل  جمدع ما في الأرض ، وطىب 
من  لباان  وتعالى السعي لاهتغاء الفزق ولمارة الأرض ، وجعل ذلك من القفب 

 التي يتقفب بها إلد  لباان  قال تعالى :               

                                     

                                       

                              
[ ولا رك شن إقفار حق الففد والجمالة في التمىك من شقوى  30-29] البقفة :

الألباب التي تدفع الإنسان إلى هذل الولع لىاصول لى  الموارد المالدة ، 
والتغلال تىك الموارد لإلمار الأرض ومن ثم  حصول المنافع لبني الإنسان ، ودرء 

 المفالد لنهم .
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ا :  إعداد القوة .  -ثالثا
ن من لوامل قوة الأمة قوهتا الاقتصادية ولا يمكن شن يقوم  الاقتصاد القوي إ

إلا بالتثمار الأموال في المشاريع الانتاجدة المختىفة ، ومن هنا كان التثمار 
ولا لبدل  الأموال في المشاريع التي تزيد من القدرة  الاقتصادية للأمة ، شمفا مطىوبا

الففد في التمىك والحدازة ومنا  حق الانتفاع بما  إلى ذلك الالتثمار إلا بإقفار حق
  (1).  "شنعم الله لىد  من موارد مالدة ، ما دامت في دائفة الإباحة  الشفلدة

 
ا :  البذل والإنفاق في أوجه البر .  -رابعا

إلى -في الغالب  –إن المىك التام  يعني وجود الثفوة ، ووجودها يدفع الإنسان 
ان لن طفيق الواجب كالزكاة والكفارات  ، شو كان لن طفيق البذل والعطاء لواء ك

الندب والالتاباب كالصدقات والأوقا  والهبات وغيرهما ، ولى  العكس من  
ذلك فإن تجفيد الففد من المىك معناه تجفيده من الثفوة ، وإذا جفد من الثفوة لم يكن 

 لدي  القدرة لى  البذل والإنفاق.
 

 كية الخاصة :الأسباب المشروعة للمل
من خصائص الشفيعة الإللامدة شنها رفيعة الكمال ،حدث رهد هذلك  

رب العالمين، وشن من شوج   الكمال في هذه الشفيعة المباركة شنها حثت لى  إلمار 
الأرض ، والسعي في طىب الفزق ، والباث لما  يفي بمتطىبات الحداة الدندوية 

  والإنفاق لىدهم ، والبذل في شوج  القفب من توفير لىمسكن اللائق بالففد ولائىت
، وقد وردت ليات كثيرة في كتاب الله الكفيم وشحاديث لظدمة في لنة المصطف  

  : تحث لى    العمل والتكسب الذي هو طفيق من طفق التمىك.  قال تعالى
                                     

     : وقال لباان  :  [  10] الجمعة 
           

 [ 20] المزمل :     
                                                 

 2/97،98المىكدة في الشفيعة الإللامدة ، د.العبادي  ،  ( 1)
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والذي نفسي هدده لأن  "قال  ولن شبي هفيفة رضي الله لن  شن النبي 

خذ شحدكم شحبى  فداتطب لى   ظهفه خير ل  من شن يسأل الناس شلطوه شو يأ
"منعوه

 (1 ) 

 
ما من مسىم يزرع زرلاً شو  "قال  ولن شنس رضي الله لن  شن رلول الله 

"يغفس غفلاً فدأكل من  طير شو إنسان  شو بهدمة إلا كان ل  ه  حدق 
وقد    ( 2) 

الفزق ،والإنفاق لى  من يعولهم الفجل هقدر  هين العىماء رحمهم الله تعالى شن طىب
وهذه  (3)الكفاية من الففائض التي يجب لى  الإنسان القدام  بها ويأثم هتركها.

الشفيعة المباركة كما رفلت العمل وهذل الجهد لىتكسب  فقد وضعت ل  قوالد 
وضواهط لا يجوز لىمسىم شن يتعداها فبدنت الحلال وحثت لىد  ،وهدنت الحفام  

 ذرت من  ، فالله طدب لا يقبل إلا طدبا  .وح
 

الأحل في المعاملات الحل والإباحة ، ولا يحفم  منها إلا ما قام  هذا ، وإن 
الدلدل لى  تحفيم  وما لدا ذلك فدبق  لى  الأحل وهو الإباحة ، وهذا مما يدل 

 لى  سماحة الشفيعة الإللامدة ويسفها .
 
ة ومتنولة يصعب حصفها ، حدث ولذا فإن شلباب المىك المشفولة كثير  

تختىف باختلا  الأرخاص من جهة قدراهتم ورغباهتم ، وإنما حصفت الألباب 
 المحفمة لىتمىك نظفا لكونها حمدودة وحمصورة .

 
                                                 

 , 1377شخفج  البخاري كتاب الزكاة ، باب الالتعفا  لن المسألة هفقم  (1)
 . 2152، كتاب المزارلة ، باب فضل الزرع والغفس هفقم شخفج  البخاري  (2)
  81انظف في ذلك كتاب الكسب ، حممد الشدباني ورفح  لىسدوطي ص ( 3)



 

 

 النظام الاقتصادي في الإسلام

77 

وبالنظف في الألباب المشفولة لىتمىك نجد شن لراء العىماء والمؤلفين قد 
ت نجد شنها في الجمىة لا تكاد تنولت في تقسدمها إلا شن  بالتأمل في تىك التقسدما

 تخفج لن الأقسام  الآتدة و يندرج تحت كل قسم منها ففوع كثيرة :
التمىك مقاهل لوض ، فددخل فد  المعاوضات بأنوالها ، كالبدع ،   القسم الأول:

 والإجارة ، والسىم ، ونحو ذلك.
والهبة ،  التمىك هغير لوض ، فددخل فد  لقود التبرلات كالوحدة، القسم الثاني:

 والميراث. 

التمىك بالالتدلاء ،فددخل فد   إحفاز المباح ، وإحداء الموات ، والصدد   القسم الثالث:
 ، والاحتطاب .

 
 وفيما يلي نبذة موجزة لأهم أسباب الملكية :  

 أولا :البيع 

البدع لغة : مقاهىة الشيء بالشيء ، يقال لأحد المتقاهىين : مبدع تعريفه  : 
ن ، ويقاهل البدع الشفاء ، إلا شن كلا الىفظين يعتبران من الأضداد ، وللآخف ثم

ومعنى ذلك شن كلا منهما يأتي  بمعنى الآخف ؛ حدث يمكن شن يستعمل لفظ 
الشفاء بمعنى  البدع ويستعمل البدع بمعنى الشفاء ، إلا شن  إذا شطىق البائع فالمتبادر 

  (1)إلى الذهن في العف  شن  باذل السىعة 
  (2)مبادلة المال بالمال تمىدكا وتمىكا .  شرعا :والبيع 

 مشروعيته: البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع :
 الكتاب : قال تعالى               : [  275] البقفة 

ن  تدل لى  مشفولدة البدع وش السنــــة : وردت شحاديث كثيرة لن النبي 
لئل : شي الكسب شطدب ؟فقال : " من  شطدب المكالب ومن ذلك :شن النبي 

  (1)  "لمل الفجل هدده وكل هدع مبرور
                                                 

 (لسان العفب ، مختار الصااح ،القاموس المحدط:   مادة : " باع " 1)
  6/5المغنى ، لاهن قدامة ،  (2)
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وحااهت  رضوان الله لىدهم كانوا يتعامىون بالبدع والشفاء مما  ثم إن  

يدل لى  مشفولدت  ، وقد شجمع العىماء رحمهم الله لى  مشفولدة البدع ، كما شن 
اس دالدة إلد  ولا يمكن دفعها إلا ه  ، حدث تختىف الحاجات ، وتتعىق حاجة الن

 غالباً بما في شيدي الآخفين والبدع طفيق لىاصول لىدها.
 

  (2) شروط البيع
 يشترط لصحة البيع شروط عدة :

 قال تعالى : الشرط الأول : الرضا من المتعاقدين :            

                                    

                : [29] النساء 
 

إنما البدع لن  " قال : ولن شبي لعدد الخدري  رضي الله لن  شن النبي 
"تفاض

لفضا يعىم بالقول الصفيح  ، شو مايدل لىد  من الأفعال الجارية مجفى وا  (3) 
الأقوال مع القفينة الدالة لى  مثل ذلك كالكتاهة  لىغائب كما قفره الفقهاء رحمهم 
الله تعالى ، وشما  الإكفاه فلا يصح مع  البدع مالم يكن بحق ، كأن يكون الإكفاه 

شن يشتري الحاكم شرضا من رجل  جار  لتاقدق مصىاة شو لدفع مفسدة ،مثل
 لدقدم لىدها طفيقا يحتاج  الناس.

                                                                                                                            
 16628رواه شحمد في المسند هفقم  ( 1) 
  4/331الفوض المفهع ، لبد الفحمن هن قالم حاردة  (2)
 رواه اهن ماجة ، كتاب التجارات ، باب هدع الخدار  ( 3)
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شن يكون العاقدان جائزي التصف  بأن يكون كل منهما  الشـرط الثاني :
رفع القىم لن ثلاثة :لن النائم حتى يستدقظ ولن " : مكىفاً رردداً .قال 

  (1) "الصغير حتى يكبر ولن المجنون حتى يعقل
 

 يكون المعقود عليه مالاا مباح المنفعة من غير ضرورة. الشرط الثالـث : أن
إن الله ورلول  حفم  هدع الخمف والمدتة والخنـزيف والأحنام  ، فقدل:  " : قال 

يارلول الله شرشيت راوم  المدتة فإن  يطى  بها السفن، ويدهن بها الجىود، 
ل الله الدهود لند ذلك :قات ويستصبح بها الناس ؟فقال: لا ، هو حفام  ، ثم قال 

  (2) "، إن الله لما حفم  لىدهم راومها جمىوه ثم بالوه فأكىوا ثمن  
وهذلك تخفج الألدان النجسة والمحفمة ، فلا يصح شن يكون المبدع خمفا شو مدتة شو 

 دماً ونحو ذلك .
 

ا له في ذلك . ا للمعقود عليه ، أو مأذونا  الشرط الرابع : أن يكون العاقد مالكا

  (3) "لا تبع مالدس لندك  " :  لقول النبي
 

 الشرط الخامس : أن يكون المعقود عليه مقدوراا على تسليمه.
شي لاهد شن يكون البائع قادرا لى  تسىدم المشتري العين المبالة ؛حتى 
يتمكن المشتري من الانتفاع بها ، وهذا هو مقصود البدع ، ولى  هذا لا يجوز هدع 

 كالجمل الشارد ، والسدارة الضائعة .  غير المقدور لى  تسىدم  ،  
ا لدى المتعاقدين .  الشرط السادس : أن يكون المعقود عليه معلوما

نه  لن هدع الغفر ، وهدع المجهول فد  غفر ؛ لعدم   وذلك لأن النبي 
 معففت  ولا معففة شوحاف  .

 

                                                 
،والنسائي كتاب الطلاق،  1343رواه الترمذي كتاب الحدود ، باب فدمن لا يجب لىد  الحد هفقم  ( 1)

 . 3378باب من لا يقع طلاق  هفقم 
، ومسىم كتاب المساقاة ، باب تحفيم هدع  2071ة والأحنام  هفقم البخاري كتاب البدوع ، باب هدع المدت (2)

 . 2961الخمف والمدتة هفقم 
 ، كتاب البدوع . 4532، والنسائي  هفقم  1153رواه الترمذي ، كتاب البدوع هفقم  ( 3)
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 الشرط السابع : أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين.
 ثانيا : السَلَم

ىم نوع من البدع ، وتشترط ل  رفوط خاحة ، إضافة إلى رفوط البدع الس
والتمف -المتقدمة  وحورت  : شن يشتري التاجف شلف كدىو من التمف مثلا من المزارع  

هقدمة متفق لىدها لى  شن يدفع التاجف المال مقدما  -غير موجود وقت العقد 
 ة رفوط  (ويُساى ِّمُ المزارع التمف وقت وجوده . ) مع مفالا

 

لقد لى  موحو  في الذمة ،مؤجل هثمن مقبوض في مجىس العقد   تعريف السلم :
. (1) 

 فقول  :لقد لى  موحو  ،  يخفج المجهول فلا يصح السىم فد  لىجهالة .
 وقول  : في الذمة ، يخفج الساىام في الألدان الحاضفة إذا تعاقدا لىدها .

 .(2)في السىم ، فدخفج السىم في الحالوقول  :مؤجل ، يدل لى  ارتراط الأجل 
يدل لى  ارتراط قبض رشس مال السىم في مجىس العقد  -وقول  هثمن مقبوض 

 احترازاً من هدع الدين بالدين المنهي لن ؛ لأن  من حور الفبا . 
 

 مشروعية السـلم: السلم جائز بالكتاب والسنة والإجمـاع:
 في الكتاب :  قول   تعالى :                       

                           : [282] البقفة 
شرهد شن السىف المضمون إلى شجل "قال اهن لباس رضي الله لن  : 
   (3) "فش هذه الآيةمسم  قد شحى  الله في كتاه  وشذن فد  ، ثم ق

 

                                                 
  2/381منته  الإرادات لاهن النجار  (1)
 3/247ووي ، السىم الحال جائز لند الشافعدة ، روضة الطالبين لىن (2)
 6/384، المغني لاهن قدامة 2/159الدراية في تخفيج شحاديث الهداية لاهن حجف  (3)
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شن  قدم  المدينة  في السنـة : لن اهن لباس رضي الله لن  لن رلول الله 
من "والناس يسىفون في الثمف السنتين والثلاث ، فقال لىد  الصلاة والسلام  : 

  (1) "شلىف في ريء فىدسىم في كدل معىوم  ووزن معىوم  إلى شجل معىوم  
  (2)م.و شجمع شهل العىم لى  جواز الساىا 

 

شروط السلم
 : يشترط لعقد السىم لدة رفوط زائدة لى  رفوط البدع وهي(3)

 تسىدم رشس مال الساىام في مجىس العقد.  الشرط الأول :
 ذكف وحف المسىم فد  وجنس  وقدره .   الشرط الثاني :
ىام فد  ديناً موحوفاً في الذمة .  الشرط الثالث: ُس 

 شن يكون الم
ىام فد  مما يمكن ضبط حفات  التي يختىف الثمن ش  الشرط الرابع : ُس 

ن يكون الم
 باختلافها كثيرا. 

ساىم فد  مؤجلاً شجلاً معىوماً .  الشرط الخامس  : شن يكون المُ 
 

ىام فد  غالباً وقت حىول العقد. الشرط السادس :  ُس 
 وجود الم

 
 الحكمة من مشروعية السَلَم :

ك لأن مصالح الناس تتم في السىم الحكمة تقتضي مشفولدة السىم ؛ وذل
فالمحتاج إلى المال تندفع حاجت  بالنقود الحاضفة ، والتاجف ينتفع بأخذ السىعة 
المسىم فدها لفخصها ، ولو لم يشفع السىم لتضفر الناس حدث يىجأ المحتاج إلى 

 (4)التعامل الفهوي لقىة المقفضين ، فكانت مشفولدة السىم منعا لىتعامل بالفبا .

 
ا : الإجارة ث  الثا

                                                 
،  ومسىم ، كتاب المساقاة ،باب السىم  2086شخفج  البخاري ، كتاب السىم ، باب السىم في وزن معىوم  هفقم  (  1)

 .  3010هفقم 
 29/495هن تدمدة ، مجموع الفتاوى ، ا 6/385المغني ، اهن قدامة ،  ( 2)
   3/296رفح منته  الإردات ، لىبهوتي ،  (  3)
  150من فق  المعاملات ، د. حالح الفوزان ص  ( 4)
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  (1)هي لقد لى  منفعة مباحة معىومة ، هشفوط معدنة .  تعريفها :
 الإجارة مشفولة في الكتاب والسنة والإجماعمشروعيتها :
 قال تعالى :  في الكتاب :            : [  6] الطلاق

   وقال لباان :              : [ 77]الكهف 
 "في هذا دلدل لى  حاة وجواز الإجارة وهي لنة الأنبداء " : (2)قال القفطبي 

 
 في السنــة : 

ثلاثة شا   " قال الله لز وجل : "لن شبي هفيفة رضي الله لن  قال :   -(1
كل ثمن  خصمهم يوم  القدامة: رجل شلط  بي ثم غدر ، ورجل باع حفاً فأ

  (3) "، ورجل التأجف شجيراً فالتوفى من  ولم يعط  شجفه 
شن  التأجف هو وشهو هكف رضي الله لن   ماجاء في قصة هجفة النبي   -(2

  (4)رجلاً من هني الديل لددلهم الطفيق.
 

 (5) شجمع الفقهاء لى  مشفولدة الإجارة وحاتها. الإجمـاع:
 ة لقد الإجارة لدة رفوط:يشترط لصا (6)  شروط عقد الإجارة :

 شن تكون من جائز التصف  وهو الحف البالغ الفردد . ( 1)

 معففة المنفعة والأجفة .  (2)

، كالسـدارات  فـاع بهـا مـع هقـاء شحـىها.شن تكون العين المؤجفة مما يمكـن الانت ( 3)
 والبدوت ونحوها .

 شن تكون المنفعة مباحة . ( 4)

                                                 
  4/5رفح منته  الارادات ، لىبهوتي ،   ( 1)
 11/23الجامع لأحكام  القفلن ، القفطبي  ( 2)
 . 2075شخفج  البخاري ،كتاب البدوع باب إثم من باع حفا هفقم  ( 3)
  2103شخفج  البخاري  ، كتاب  الإجارة باب التئجار المشفكين هفقم  ( 4)
 8/6المغن ،ي لاهن قدامة ،  ( 5)
 2/487الإقناع ، لىاجاوي  (6)
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ا : الوصيـــة بالمال  :(1) رابعا

  (2)هي التبرع بالمال هعد الموت.  تعريفها :
 الوحدة مشفولة في الكتاب والسنة والإجماع : مشروعيتها :
 قول  تعالى :في الكتاب :                         

                           :[ 180] البقفة 
 

 ": قال لن لبد الله هن لمف رضي الله لنهما شن رلول الله  في السنة : 
ما حق امفئ مسىم يبدت لدىتين ول   ريء يفيد شن يوحي فد  إلا ووحدت  مكتوهة 

 (    3) "لند رشل  
 

يوحي في مفض  شن النبي   قصة لعد هن شبي وقاص رضي الله لن  حين شراد شن-
 : الثىث والثىث كبير شو كثير " قال ل"

 (4)  . 
 

  (5)شجمع العىماء لى  جواز الوحدة  الإجماع :
 تجفى في الوحدة الأحكام  الآتدة :  حكمها :
تحفم  لى  من ل  وارث إذا شوح  بأكثف من الثىث شو شوح  لوارث هشيء  -1    

 لم يجزه الورثة .
 لثىث فأقل لمن تفك خيراً كثيراً. و تسن با -2   
 وتكفه لفقير ووارث  حمتاج .  -3   
 ( 6) وتباح لفقير ووارث  غني .  -4   

                                                 
 المفاد بالوحدة في هذا المباث الوحدة بالمال ، لا الوحدة العامة التي يدخل فدها الأموال وغيرها . ( 1)
 3/129الإقناع ، لىاجاوي ،  ( 2)
 . 3974، ومسىم ، كتاب الوحدة هفقم  2533شخفج  البخاري ، كتاب الوحايا هفقم  ( 3)
،ومسىم كتاب الوحدة ،باب  2537شخفج  البخاري كتاب الوحايا ، باب شن يترك ورثت  شغنداء هفقم  ( 4)

 . 3076الوحدة بالثىث هفقم 
  390/ 8المغني ، لاهن قدامة  (5)
 322/ 2، ندل المآرب ، اهن هسام    ( 6)
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ا : إحراز المباح   (1) خامسا

المباح : كل ماخىق  الله تعالى في هذه الأرض مما ينتفع ه  الناس لى  
وع فمن  الحدواا ت و الوج  المعتاد ولا مالك ل  مع إمكان حدازت  ومىك ، وهو يتن

 النباتَت والجمادات .
 

وهذه الأموال المباحة التي لم تدخل في حدازة معصوم  جعىتها الشفيعة  
الإللامدة حملًا لىمىك ، فمن التولى لىدها بالوج  الشفلي فقد مىكها ، ويتنوع 
ها الالتدلاء لىدها هتنوع تىك الأموال ،فمنها ما يكون الالتدلاء لىد  بالصدد، ومن

ما يكون هوضع الدد لىد  كالاحتطاب ،ومنها ما يكون بالإحداء شو الإقطاع من 
  (2) "من لبق إلى ماء لم يسبق  إلد  مسىم فهو ل " ولي الأمف،وهي الأراضي،قال 

"من شحدا شرضا مدتة فهي ل   ":  وقال 
 (3)  . 

 
ا :إحيـاء المــوات:       سادسا

  (4)ختصاحات ومىك معصوم . الموات: الأرض المنفكة لن الا  
باق إلدها هزرع شو هناء.    ( 5)إحداء الموات : إحداء الأرض الموات التي لم يُس 

 مشفوع تجاري شو لداحي يقام  لىدها .شو 

 مشفولدت  : إحداء الموات مشفوع في السنة والإجمـاع :  
"دتة فهي ل من شحدا شرضاً م " قال : لن جاهف رضي الله لن  شن النبي  في السنة:

 (6)     
هلال هن الحارث شرضاً مدتة لكن لمف التردها من  لعدم  إحدائها في  ×وقد شقطع النبي 
 مدة معدنة .

 

                                                 
 1/336المدخل الفقهي العام  ، مصطف  الزرقاء  (1)
 2669رواه شهو داود ، كتاب الخفاج ، باب إقطاع الأراضين هفقم  ( 2)
 شخفج  البخاري ، كتاب المزارلة ، باب إحداء شرض موات  (3)
 4/185،كشا  القناع ، لىبهوتي  275/ 3ندل المآرب اهن هسام  ( 4)
 340/ 5وكاني ، ندل الأوطار ، لىش (5)
 شخفج  البخاري ، كتاب المزارلة ، باب إحداء شرض موات  ( 6)
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شجمع المسىمون لى  مشفولدة الإحداء في الجمىة ، وقد وضعت الشفيعة  الإجماع :
الإللامدة رفوطاً حمددة لإحداء الأرض لتاقدق مقاحدها من جىب المصالح 

المسىمين ودرء المفالد والنـزاع لنهم ، وهي مبدنة في مواضعها من كتب  لعموم 
إذن الحاكم ، لئلا تبدش مع الناس ويتخا قموا ويتنازلوا ، وشن يحبوها  منها (1)الفق  

 في زمن حمدد ، لاكما فعل هلال هن الحارث في قصت  مع لمف .
 

ا : الإقطـاع :  سابعا
مختصة هبعض  العامفة بالبناء شو الزرالةراضي وهو جعل الحاكم هعض الأ تعريفه :

والإقطاع  ( 2)الأرخاص فدكون هذا الشخص شولى ه  من غيره هشفوط معدنة.
 مشفوع إذا كان لمصىاة.

 
و( ففل  ، يدل لى  ذلك لنة النبي   حدث شقطع الزهير حُض فا )لاد 

  (3)وشجفى الففس حتى قام  ثم رم  هسوط  فقال : شقطعوه حدث هىغ السوط. 
والففق هين الموات والإقطاع شن الأخير للأرض العامفة بالزرالة شو البناء 

 بخلا  الأول .
 
 الإقطاع ثلاثة أنواع :  

 إقطاع التمىدك :  وهو إقطاع يقصد ه  تمىدك الإمام  لمن شقطع  . ( 1)

إقطاع إرفاق: وهو شن يقطع الإمام  شو ا ئب  البالة الجىوس في الطفق  ( 2)
 والمدادين ونحو ذلك مما ينتفعون ه  دون إضفار بالناس .الوالعة 

                                                 
 5/474، حاردة الفوض، لاهن قالم 3/269منته  الإرادات بحاردة اهن قائد النجدي  ( 1)
 5/350ندل الأوطار ، لىشوكاني ،  (2)
 6169د في مسنده هفقم ، وشحم2607رواه شهو داود ، كتاب الخفاج ، باب اقطاع الأراضين هفقم  (  3)
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وهو شن يقطع الإمام  شو ا ئب  من يفى في اقطال    إقطاع التغلال : ( 3)
مصىاة لدنتفع بالشيء الذي شقطع  ،فإذا فقدت المصىاة فىلإمام  

 (1)الترجال  

 

 ة الخاصة :الأسباب المحرمة في كسب الملكي
 أولا :الربا: 

مصدر ربا يفهو وهو النماء والزيادة ، يقال : ربا الشيء رهوا إذا زاد  : الربا لغـة
  (2) "هو الزيادة لى  رشس المال ، والفما لغة فد "ونما، قال الفاغب : الفبا 

 

ا : هو زيادة في شرداء ونسأ في شرداء مختص بأرداء جاء الشفع  الربا اصطلاحا
 (  .3)هتافيمها. 

 

 إلى نوعين : أنواع الربا:ينقسم الربا

 النوع الأول : ربا الديَْن  وله صور :
 الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل . -أ 

تمديد شجل  -حاحب الدين  –ومثال ذلك شن يطىب المدين من الدائن 
الدين هعد حىول  فدقبل الدائن ذلك هشفط الزيادة في مقدار الدين ، وهذا هو ربا 

ب لى  تعاملاهتم ، فكان شحدهم إذا جاءه المدين يطىب الجاهىدة ؛ لأن  كان الغال
تأجدل الدين يقول ل  : )إما شن تقضي وإما شن تفبي ( شي إما شن تقضي الدين 

 الذي حل  لىدك شو تزيد في مقداره لقاء تأجدى  .
 

 الزيادة المشروطة  :  -ب 

في  وذلك بأن يحدد الدائن لىمدين مولدا معدنا لسداد الدين ويشترط لىد 
 العقد زيادة معدنة إذا لم يسدد في المولد المحدد .

 

                                                 
 279/ 3ندل المآرب ، اهن هسام  ،  (1)
 لسان العفب ، القاموس المحدط مادة : ) ربا ( (2)
   2/245الإقناع ، لىاجاوي  ( 3)
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 شو مؤجلاً. رهوي بمثى  متفاضلا حالاَّ  وهو هدعُ  النوع الثاني : ربـا البيع :
فعن لبادة هن الصامت  ويقع في الألدان الفهوية التي نص لىدها النبي 

، البُر بالبرُ والفضة بالفضة ، و  قال :)الذهب بالذهب ، رضي الله لن  شن النبي 
والشعير بالشعير، والتمف بالتمف ، والمىح بالمىح مث لا بمث ل لواء هسواء يدا هدد فمن 
زاد شو التزاد فقد شربى فإن اختىفت هذه الأرداء فبدعوا كدف رئتم إذا كان يدا 

، ويقاس لى  هذه الأرداء المذكورة ما  يشترك معها في لىة الفبا.ومثال (  1) هدد (
ع خمسين جفاماً ذهباً هسبعين جفاماً ذهباً في الحال ، شو هدع خمسين ريالا ذلك : هد

 هسبعين ريال حالا.
 

لى  الأحنا  الستة المذكورة في حديث لبادة  لىة الفبا :نص النبي 
 المتقدم  ويقاس لىدها ما راركها في العىة ، والعىة فدها كما يىي :

 

 الذهب والفضة : 

ا شثمان للأرداء فدقاس لىدهما ما كان ثمنا كالأوراق العىة فدهما الثمندة فهم
 النقدية المعفوفة ، حدث يجفي فدها الفبا لكونها شثماا  قدالا لى  الذهب والفضة .

 الأصناف الأربعة الأخرى : 

العىة فدها لى  الصادح الطعم مع الكدل شو الوزن ، فالأطعمة التي تكال 
لأحنا  الأرهعة الواردة في حديث لبادة هن شو توزن يجفي فدها الفبا قدالا لى  ا

 الصامت رضي الله لن   )البر ،الشعير ،التمف ، المىح(
 

 التعامل بالأجناس الربوية:ضوابط 
 التعامل بالأجناس الفهوية لا يخىو من حالتين :

هدع جنس رهوي بمثى  كبدع ذهب هذهب مثلا فدشترط لجواز التعامل الحالة الأولى : 
 ة رفطين : في هذه الحال

                                                 
 . 2971شخفج  مسىم في حادا  كتاب المساقاة ، باب هدع الذهب بالورق نقد هفقم  ( 1)
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 التماثل في القدر هين الجنسين . -1
 التقاهض في مجىس العقد . -2

 
ودلدل ذلك ما جاء في حديث لبادة هن الصامت رضي الله لن  الساهق شن 

 قال: ) .. مثلا بمثل لواء هسواء يدا هدد ..(  النبي 
واز هدع جنس رهوي بجنس رهوي لخف كبدع هف هتمف مثلا ، فدشترط لج الحالة الثانية :

التعامل في هذه الحالة التقاهض في مجىس العقد وتجوز الزيادة هدنهما .ودلدل ذلك 
قال:)..فإذا  ما جاء في حديث لبادة هن الصامت رضي الله لن  شن النبي 

 فبدعوا كدف رئتم إذا كان يدا هدد ( -شي الأجناس –اختىفت 
 

دل لى  ذلك  الكتاب والسنة  الفبا حمفم  وكبيرة من كبائف الذنوب أدلة تحريم الربــا:
 والإجماع :

 
 قال تعالى :  الكتاب :                

                                       

                                             

                               

                   :[ وقال تعالى : 275،276]البقفة 
                                   

 [  278]البقفة:
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لكل الفبا،  لن جاهف رضي الله لن  قال : لعن رلول الله السنــة : 
  (1)هم لواء  وموكى ، وكاتب  ،وراهدي ، وقال 

 
اجتنبوا " يقول : ولن شبي هفيفة رضي الله لن  قال سمعت شبا القالم  

السبع الموهقات ، قالوا: يارلول الله وماهن ؟قال: الشفك بالله، والساف، وقتل 
النفس التي حفم  الله إلا بالحق ، وشكل الفبا ، وشكل مال الدتدم ، والتولي يوم  الزحف 

  (2)  "منات الغافلات ، وقذ  المحصنات المؤ 
  (3)شجمع المسىمون لى  تحفيم الفبا. الإجماع :

 
 الحكمة في تحريم الربا:

 من الحكم في تحفيم الفبا ما يىي : 
 (  الابتعاد عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل .1)

الفبا  من شظىم الظىم ، فمـن تعامـل هـ  فقـد حصـل  لىـ  مـال شخدـ  المسـىم   
حدـث لم يبـذل الجهـد في الاكتسـاب والـفزق كمـا هـو مشـفوع ، ولم  ظىماً هغـير حـق،

ل مســـــؤولدة الخســـــارة  هـــــل ضـــــمن الــــفهح لىـــــ  حســـــاب الآخـــــفين  ولمىهـــــم ـيتامــــ
 وجهـــدهم . قـــال لـــباان :                                     

                                                    

                        : [ 279-278]البقفة 
 

 
قال اهن لباس رضي الله لن  : يقال يوم  القدامة لآكل الفبا خذ للاحك 

رضي الله لن  : من كان مقدماً لى  الفبا لا ينـزع لن  فاق  لىافب ، وقال شيضاً 
  (1)لى  إمام  المسىمين شن يستتدب  فإن تَب وإلا ضفب لنق  . 

                                                 
 .. 2971هب بالورق نقداً هفقم شخفج  مسىم ، كتاب المساقاة ،باب هدع الذ ( 1)
 . 2995شخفج  مسىم ، كتاب المساقاة لعن شكل الفبا هفقم  ( 2)
 ،4/490،حاردة الفوض ، لاهن قالم 6/52المغني ، لاهن قدامة ي  ( 3)
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 الظالم بالولدد الشديد يوم  القدامة ، فعن النبي  وقد تولد الله ورلول  

 فإن  لدس هدن وم  واتق دلوة المظى " شن  قال لمعاذ رضي الله لن  يوم  شرلى  إلى الدمن:
  (2)."وهين الله حجاب

 
لكل " ولا رك شن التعامل بالفبا  من شرد شنواع الظىم وقد لعن النبي 

  (3). "الفبا وموكى  وكاتب  وراهدي  
 

 ( الربا طريق للكسل والبطالة .2)
لما كانت النفس البشفية تمدل هطبعها إلى كثفة المال مع الفاحة والدلة ،  

ى العوامل المؤدية إلى الكسل والخمول وتفك الباث لن الفزق كان الفبا من شقو 
والاكتساب وهذل الجهد في ذلك ، وهذا لارك شن  مذموم  في هذه الشفيعة 
المباركة التي جاءت بالحث لى  العمل والاكتساب ، وقد كان من حفات الأنبداء 

لفلي با  لىدهم الصلاة والسلام  حب العمل والحث لىد  ، حدث ارتغل النبي 
 والتجارة فأكل من كسب يده .  (4)
 
 ( الربا يربي الإنسان  على الجشع والطمع ، ويهدم  الأخلاق الفاضلة.3)

ذلك شن المفابي يستغل حاجات شففاد المجتمع هتطويق  شلناقهم  بالديون مما 
يجعل المدين في موقف يصعب لىد  التخىص  من رهقة الديون ، ويسد بالتالي 

والتعاون لى  البر والتقوى ، ويغىق باب القفض الحسن ،كما  يحمى  شهواب الخير 
 لى  الشح والبخل المنهي لن   ، فالفبا إذاً يقضي لى  لوامل التكافل ، والتعاون.

 

                                                                                                                            
 3/235الجامع لأحكام  القفلن ،  القفطبي ،  ( 1)
 . 28و  27يمان هفقم ، ومسىم ، كتاب الإ4000شخفج   البخاري ، كتاب المغازي هفقم  ( 2)
 . 2995شخفج  مسىم ، كتاب المساقاة ، باب لعن لكل الفبا ومؤكى  هفقم  ( 3)
 . 2102شخفج  البخاري ، كتاب الإجارة ، باب الفلي لى  قفاريط  هفقم  ( 4)
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 ( الربا طريق إلى الجريمة وتوجيه الأموال نحو الاستثمار الضار .4)
الغالب باهظة  بما شن المدين مطالب هتسديد ما لىد  من مستاقات هي في 

لصاحب المال، فسو  يىجأ إلى طفيق لفيع تخىص  من هذه الألباء التي شحاطت ه  
، وحدث إن الشدطان يجفي من اهن لدم  مجفى الدم  كما قال ذلك الصادق المصدوق 

 (1)  لذلك فغالبا ما يىجأ المدين  إلى الحصول لى  المال بأي طفيق كان ، إما
لة الأمن واضطفاب شحوال الناس و معايشهم ولدم  شمنهم بالسفقة المترتب لىدها زلز 

لى  شموالهم ، شو بالارتغال في المحفمات كالمخدرات ، والمسكفات ، وغيرها من 
  الولائل المحفمة ، والتي يترتب لىدها إفساد المجتمع بأففاده وجمالات  .

 
تدب لهذا جاءت هذه الشفيعة المباركة هتافيم الفبا والتاذيف من  ، وتف 

 الولدد الشديد لى  من تعامل ه .

                                                 
، ومسىم ،   1897شخفج  البخاري ، كتاب الالتكا  ، باب زيارة المفشة زوجها في التكاف  هفقم  ( 1)

 .  4041ب السلام  ، باب هدان شن  يستاب لمن رئي خالدا بامفشة هفقم كتا
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 ثانيا : الميسر     
المدسف: هو شن يؤخذ مال الإنسان وهو لى  مخاطفة  لا يدري هل يحصل 

ويتناول شيضاً  (1)ل  لوض  شولا يحصل ،وهو يتناول هدوع الغفر التي نهي لنها، 
ة الخدل ، المغالبات والمساهقات التي يكون فدها لوض من الطففين ، وشما مساهق

إن لم يكن فدها رهان من طففين معاً ومثىها  (2)والإهل ، والسهام  فإنها مباحة. 
 لاق السدارات والدرجات ....

 

، وهعض المساهقات المعىن  في ولائل  ول  حور منها : الىعب بالنفد ، والشطفنج
 الإللام  وهعض ما يجفي في مدن الملاهي والترفد  .

 

الله تعالى هتافيم النفد والشطفنج إذا كان لى  وقد حفح العىماء رحمهم 
 لوض من لدن الصااهة رضوان الله لىدهم ولدوهما من قبدل المدسف .

 

فقد قال لىي اهن شبي طالب، واهن لباس رضي الله لنهم ، ومجاهد،  
وحممد هن ليرين، والحسن ،واهن المسدب، ولطاء  كل ريء فد  قمار من نفد شو 

  (3)لا ما شهدح من الفهان. رطفنج فهو المدسف إ
 

ومنها: شوراق  الدانصدب  وهي نوع من شنواع المدسف ؛  إذ تقوم  هعض 
الجهات هطبع شوراق حغيرة لى  هدئة لملات ورقدة ، وتسم  شوراق الدانصدب 
لى  شن يكون ثمن كل منها زهددا، وتباع هذه الأوراق تغفيفاً بالمشترين بأن من 

ب مبىغاً كبيراً من المال ، ثم يجفي الساب في نهاية  يشتري ورق يانصدب قد يكس
كل مدة معدنة لى  شرقام   الأوراق المبالة، فدكسب نفف قىدل من  المشترين مبالغ  

                                                 
 19/283مجموع الفتاوى، اهن تدمدة  ،  (  1)
 81تدسير الكفيم الفحمن في تفسير كلام  المنان ،  اهن لعدي ص ( 2)
لنفد ،تحفيم ا  3/36، الجامع لأحكام  القفلن ، القفطبي ،   32/216مجموع الفتاوى، اهن تدمدة  ،  (3)

 53والشطفنج والملاهي ،  للآجفي  ، ص
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كبيرة هدون شي لمل منتج، وفي المقاهل يخسف السواد الألظم من المشترين كل ما 
           (1)دفعوه من مال. 

 
 ــات ثالثا : الاتجار في المحرمــــ

منع الشارع الحكدم المسىم من الاتجار في المحفمات ؛ رلاية لمصالح  وحثاً ل  
تفسد  موادلى  طىب الطدب من الكسب .وهذه المحفمات لا تخىو شن تكون  

، شو مطعومات تفسد الطباع وتغذي غذاءً خبدثاً ، شو  كالخمور والمخدرات  العقول
، دلو إلى الفتنة والشفك، كالأحنام وت تفسد الأديانمهدرة القدمة لأنها شلداا  

شو شطعمة انتهت حلاحدتها ، شو شلبسة يتم تزويف  والتماثدل ، والصور المحفمة .
 وطن المنشأ فدها ...

 
 ومن هذه المحرمات ما ورد في قوله تعالى:

                                     

                                         

                              

                                            
 [وقال لباان :3]المائدة:                         

                           :[وقال 90]المائدة
 لباان  :                        

                                       

                                     

                                                 
  66تحفيم الإللام  لىمدسف ، شمين منتصف  ص (1)
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 [ومعىوم  شن الله لباان  وتعالى إذا حفم  ردئاً حفم  ثمن  .157]الألفا :

 
 رابعا : الغرر          

الغفر :ما كان مجهول العاقبة ، بحدث لا يعُىم : هل يحصل شو لا ، وهل 
 (1)يقُدر لى  تسىدم  شم  لا ؟. 

 
 أدلة تحريمه :

، يدل لى  ذلك حفم  الإللام  الغفر وجعى  من شكل شموال الناس بالباطل 
 الكتاب والسنة والإجماع 

 
 
 
 
 

 الكتاب :
 قال تعالى:                             

                                 
 [ وقال لباان  :29]النساء:                           

                            :[ 188]البقفة
 وقال تعالى:                                    

              :[ولا رك شن من شكل شموال الناس 161]النساء
 بالباطل الغفر والخداع 

 

والمعنى   مة حممد الخطاب في هذه الآية يتضمن جمدع ش "(2)قال القفطبي  
لا يأكل هعضكم مال هعض هغير حق ، فددخل في هذا القمار والخداع وجاد 

  "الحقوق وما لا تطدب ه  نفس مالك  ، شو حفمت  الشفيعة 
 

 السنة : 
                                                 

 2/12، المهذب ،  لىشيرازي 3/432الففوق ، لىقفافي  ( 1)
 2/225الجامع لأحكام  القفلن ، القفطبي  ( 2)
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لن هدع الحصاة ولن " لن شبي هفيفة رضي الله لن  قال : نه  رلول الله   -1
  (1) "هدع الغفر

نه  لن هدع حابال  رضي الله لنهما شن رلول الله  لن لبد الله هن لمف -2
الحاباىة، وكان هدعا يتبايع  شهل الجاهىدة كان الفجل يبتاع الجازاور إلى شن تنتج الناقة 

  (2) "ثم تنتج التي في هطنها
شجمع العىماء رحمهم الله تعالى لى  تحفيم الغفر في الجمىة وإن الإجماع :  

النهي لن هدع الغفر شحل لظدم من  "(3)، قال النووي اختىفوا في هعض جزئدات   
  "شحول كتاب البدوع 

 
 ضابط الغرر المؤثر :

 يشترط في الغرر ليكون مؤثراا في العقد عدة شروط هي : 
 أن يكون الغرر كثيراا :   -(1

لا خلا  هين الفقهاء رحمهم الله تعالى في شن الغفر المؤثف في العقد هو 
ما   "ا الدسير فلا تأثير ل  ، ويمكن شن يقال: بأن الغفر المؤثف هو: الغفر الكثير، وشم

"كان غالباً في العقد حتى حار العقد يوحف ه  
 ( 4)وما لداه فهو يسير  

 
 أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة .  -(2

الغفر الذي يؤثف في حاة العقد هو ما كان في المعقود لىد  شحالة ، وشما 
اهع فدغتفف فد  ولدس ل  تأثير في العقد ، وقد قفر الفقهاء رحمهم الله الغفر في الت
  (5)."يغتفف في التواهع ما لا يغتفف في غيرها "ذلك  فقالوا

 

 ومن أمثلـة ذلك : بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع الأصل .

                                                 
 .  2783شخفج  مسىم ، كتاب البدوع باب هطلان هدع الحصاة والبدع الذي فد  غفر هفقم  ( 1)
 . 1999شخفج  البخاري ، كتاب البدوع باب هدع الغفر وحبل الحبىة هفقم  ( 2)
 5/155رفح مسىم ، لىنووي ،  ( 3)
 592الغفر وشثفه في العقود ،د.  الصديق حممد الأمين الضفيف ص  ( 4)
 291رفح القوالد الفقهدة ، شحمد الزرقاء ، ص  ( 5)
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 ومعىوم  شن  لا يجوز هدع الثمف قبل هدو حلاح  منففدة لن شحىها لنهد  
، لكن إذا هدعت مع  (1)حتى يزهو ، ولن هدع الحب حتى يشتد  لن هدع الثمف

شحىها جاز ذلك وحح البدع ؛ لأن البدع وقع لى  الأحل ، وجاء الثمف تَهعاً ، 
لأن  إذا بالها مع الأحل حصىت  "قال اهن قدام  رحم  الله في تعىدل جواز ذلك : 
"تبعاً في البدع ، فىم يضف احتمال الغفر  فدها 

ن ذلك هدع الحمل مع الشاة ، وم ( 2) 
 وهدع الىبن في الضفع مع الشاة وهكذا،،،،

 
 ألا تدعو الحاجة للعقد . -(3
الحاجة هي :ما يفتقف إلدها لففع الحفج والضدق بحدث يؤدي فواهتا إلى   

 ( 3)حصول العنت والمشقة لى  المكىف.
 

 الناس ولىد  فإن  يشترط في الغفر المؤثف في العقد شن لا تدلو حاجة 
إلد  ؛ وذلك لأن العقود كىها رفلت لحاجة الناس ، ومن شحول الشفيعة 

         تعالى : قال ( 4)الإللامدة رفع الحفج  

                   :ة مع [ومن شمثىة ما شهدح لىااج 78]الحج
 وجود الغفر هدع السىم ، والإجارة ، .

                                                 
، ومسىم ،   2045باب هدع النخل قبل شن يبدو حلاحها هفقم  شخفج  البخاري ، كتاب البدوع ، ( 1)

 , 2906كتاب المساقاة هفقم 
 4/82المغني ، لاهن قدامة ،  ( 2)
 2/5الموافقات ، لىشاطبي ،  ( 3)
 599الغفر وشثفه في العقود  ، الصديق  الضفيف ، ص  ( 4)



 

 

 النظام الاقتصادي في الإسلام

97 

 وضوابطه المشروع الإنفاق 
 

 فدما يفضي الله لى  لبدل الإلزام  شو التطوع .هذل المال  الإنفاق :

 

 يمكن تقسدم الإنفاق إلى قسمين :أنواع الإنفاق : 

 (1) بأدائه .أولا :  الإنفاق الواجب : ويراد به إنفاق الإنسان فيما افترض الله عليه وألزمه 
 وبناء عليه فإن الإنفاق يشمل  ما يلي :

إنفاق الإنسان لى  نفس  و لى  من تىزم  نفقتهم كالزوجة ، والأولاد ،  .1
 والوالدين ، والأقارب هشفوط مبدنة في كتب الفقهاء .

 قال تعالى:                               

                               
           وقال تعالى :[ 7]الطلاق:

     
 " : [ ولن شبي هفيفة رضي الله لن  قال : قال رلول الله 26] الإلفاء:

دينار شنفقت  في لبدل الله ودينار شنفقت  في رقبة ، ودينار تصدقت ه  لى  
مسكين ، ودينار شنفقت  لى  شهىك ، شلظمها شجفا الذي شنفقت  لى  

"شهىك
 (2) 

وجوبها قال الزكاة التي ففضها الله تعالى لى  لباده ممن تواففت فدهم رفوط  .2
 تعالى :                     : [103] التوهة 

نث في الدمين ، والظهار الكفارات :وهي ما يجب لى  المسىم هسبب الح .3
        قال تعالى:   (3)الخطأ والقتل 

                                                 
 112ود باهىىي صالكسب والإنفاق ولدالة التوزيع في المجتمع الإللامي ، حمم ( 1)
 . 1661شخفج  مسىم ، كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة لى  العدال هفقم  ( 2)
 2/193العدة في رفح العمدة ، لبهاء الدين المقدلي  ( 3)
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       : [89] المائدة 

النذر : وهو ما شوجب  المكىف لى  نفس  من الطالات ، وقد امتدح الله  .4
          الموفون بالنذر ، قال تعالى :

 [7] الإنسان:

نخفج زكاة كنا   "زكاة الفطف : لحديث شبي لعدد الخدري رضي الله لن  قال :  .5
الفطف حالا من طعام  شو حالا من رعير شو حالا من تمف شو حالا من شقط 

 (1).  "شو حالا من زهدب 
 

وهو نفقات يؤديها المفء تبرلا من تىقاء نفس  لم يوجبها لىد  ثانيا : الإنفاق التطوعي: 
  (2)الشفع

 
، باتة منها الصدقات العامة ، والهوشهواب الإنفاق التطولي كثيرة ومتنول

والهدايا، والإنفاق لى  الأقارب الذين لا تىزم  نفقتهم ، والقالدة في الإنفاق 
 (   3)التطولي شن ينفق الإنسان مما فضل لن كفايت  وكفاية شهى  .

 

  من القوالد العامة في الإنفاق ما ذكُف في قول  تعالى:  ضوابط الإنفاق :   

                              

                                                 
، ومسىم كتاب الزكاة  1410شخفج  البخاري كتاب الزكاة ، باب حدقة الفطف حالا من طعام  هفقم  ( 1)

 . 1640ين من التمف والشعير  هفقم ، باب زكاة الفطف لى  المسىم
 96مباحث في الاقتصاد الإللامي ، حممد قىع  جي ص ( 2)
 2/644تمىك الأموال وتدخل الدولة في الإللام  ، لبدالفحمن الجىدىي  ( 3)
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 [ و قول  تعالى : 29] الإلفاء:                       

    : يىي  [ ويمكن شن نجمل شهم ضواهط الإنفاق فدما 26] الإلفاء: 
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 ( الإنفاق في الحلال والبعد عن الإنفاق في الحرام .1)
 إذا لىم الإنسان شن المال مال الله ، وشن الله التخىف  فد  قال تعالى : 

              :  وقال لباان ،       

                                  
[ فإن من الواجب لىد  شن يفالي في إنفاق  الأوج  المشفولة والطدبة 7]الحديد: 

 من المباحات قال تعالى :                        
 [، وقال لباان :  157]الألفا :                

                    : [، و شن يدرك شيضا شن  32]الألفا
لان  ": قال رلول الله  حمالب لى   هذا المال من جهة الاكتساب والإنفاق كما

  فدم فعل تاـزُولُ قاداماا لاب د  ياوم ا القدامة حتى يُسألا لن لمفه فدما شفناد ولن لىم
 (1) "وفدم شنفق  ولن جسم  فدما شهلاه  ولن مال  من شين اكتسب

 
ومع الألف الشديد فإن المتأمل في حال الناس في هذا العصف يجد الكثير 

ل في المحفمات هل وفي إفساد الناس  ، ولا رك شن هذا من منهم يقوم   بإنفاق الما
 الإنفاق في الأوج  المحفمة المنهي لنها .  

 
 ( البعد عن التبذير والإسراف المنهي عنه .2)

الإلفا  والتبذيف، مجاوزة  حد الالتدال والتولط في الإنفاق ، وهو مُهدر 
 : ، وهو حمفم  رفلا  قال تعالىلأمة لىثفوة مُضدع لىمال والجهد وطاقات الأففاد وا

                                 

      : [، وقال لباان  : 141]الأنعام             

                                                 
شخفج  الترمذي كتاب حفة القدامة والفقائق والورع باب ما جاء في رأن الحساب والقصاص  هفقم  (1)

536 . 
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                      فالشفيعة الإللامدة رالت الالتدال
 والتولط  في الإنفاق  وغيره من رؤون الحداة ؛مفالاة لمصىاة الففد والمجتمع . 

 
 ( الموازنة في الإنفاق  .3) 

الأرزاق هين العباد وفضل هعضهم لى  هعض في الفزق  لقد قسم الله 
 الى : قال تع حكمة من                     

[ ومن هنا فإن الواجب لى  المسىم شن يوازن في إنفاق  هين حاجات  71]النال:
ووضع  المادي فدبدش بما هو ضفوري ثم الذي يىد  ، ويمكن تفتدب الأولدات لى  

 الناو الآتي :
 تي  لا تستقدم الحداة هدونها كالأكل والشفب الضفوريات: المفاد بها الأرداء ال

. 

   الحاجدات : المفاد بها الأرداء التي تبعد الحفج والمشقة لن الإنسان ، شو
 تخفف منها.

   .  التاسدنات: المفاد بها الأرداء الكمالدة التي توفف الففاهدة في الحداة الدندوية 
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 المبحث الثاني 

 ()*الحرية الاقتصادية المقيدة

 
لنتكىم في هذا المباث لن مذهب الحفية الاقتصادية ، ثم نعفض بإيجاز 
الحفية الاقتصادية المقددة في النظام  الاقتصادي الإللامي ، وتدخل الدولة في 

 النشاط الاقتصادي وذلك في ثلاثة مطالب .
 

 المطلب الأول

 مذهب الحرية الاقتصادية

 
بمدرلة الطبدعدين التي ظهفت في  الحفية الاقتصادية مصطىح ارتبط التعمال  

،  "كدناي   "ففنسا في منتصف القفن الثامن لشف المدلادي ، ومن رواد هذه المدرلة 
وهو الطبدب الخاص لىمىك لويس الخامس لشف ، وقد ا دت هذه المدرلة هعدد 

 من المبادئ ، منها :
،  خضوع الجانب الاقتصادي من الحداة لنظام  طبدعي لدس من حنع شحد  -1

وهذا النظام  الطبدعي يحقق لىناس النمو ، والفخاء ، ولى  الدولة شلاَّ تتدخل 
في النشاط الاقتصادي . فمهمة الدولة في نظفهم تقتصف لى  توفير الأمن ، 

 والدفاع ، والنظام  )القضاء(.

التقلال لىم الاقتصاد لن الدين والأخلاق ولائف العىوم  الاجتمالدة .   -2
يقصد ه  هنا الدين النصفاني لأن  هو دين الأمم  "دينال"ولندما يقال 

 الأورهدة التي نشأت فدها مدرلة الطبدعدين .

 التبار المصىاة الشخصدة هي الدافع الوحدد لىعمل ، والكسب.  -3

                                                 

 د الدكتور شحمد الحفبي .إلدا (*)
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الالتقــاد هتوافــق المصــىاة الخاحــة مــع المصــىاة العامــة ، ولــدم  وجــود تنــاقض   -4
في هفيطاندــــا ظهــــف مــــا سمــــي بالمــــذهب هــــين المصــــىاتين )العامــــة والخاحــــة(. و 

مـن شهـفز رواده ، الـذي شكـد لىـ  شهمدـة  "لدم  سمدـث  "التقىددي ، الـذي يعـد 
. و بملاحظـة شفكـار  1لتاقدق رفاه المجتمعـات المنافسة الحفة ، وشنها هي الأداة 

الطبدعدـــين  والتقىدـــديين يمكـــن القـــول: انـــ  في تىـــك الفـــترة هـــدش يـــبرز في شوربا فكـــف 
يقـــوم  لىـــ  الانطـــلاق مـــن القدـــود الحكومدـــة ، ففـــي تىـــك الفـــترة هـــفزت  اقتصـــادي

ــــــة في النشــــــاط الاقتصــــــادي . ومــــــن معــــــالم الفكــــــف  ــــــدخل الدول ــــــاداة هعــــــدم  ت المن
الاقتصـــادي في تىـــك الفـــترة في شوربا المنـــاداة بالـــتخىص مـــن قدـــود الـــدين النصـــفاني 

مـن التمـفد المففوضة لىـ  لىـم الاقتصـاد ،ولىـ  النشـاط الاقتصـادي. وهـذا جـزء 
لىــــ  الكندســــة الــــذي لــــاد شوربا في تىــــك الفــــترة مــــن التــــاريخ . ولنــــدما طبقــــت 
الأفكار الـتي ا دى بهـا الطبدعدـون و التقىدـديون هـدشت في شوربا معـالم نظـام  جديـد 

ويبـــدو شن  "بالنظـــام  الفشسمـــالي"يقـــوم  لىـــ  مبـــادئ الحفيـــة ، شو مـــا سمـــي فدمـــا هعـــد 
ادرات حمـددة  اهتـداءً ، فظهـور هـذه المبـادئ  شفكار التافر الاقتصادي لم تأت بمبـ

كـــان ردة فعـــل . فمـــثلاً الـــدلوة إلى لـــدم  تـــدخل الدولـــة في النشـــاط الاقتصـــادي 
يبـــدو شن مـــن شهـــفز شلـــباه  الضـــفر الـــذي لحـــق بالنشـــاط الاقتصـــادي مـــن تـــدخل 
ــام  في النشــاط الاقتصــادي ، كالضــفائب العالدــة الــتي ففضــت لىــ  الفلاحــين  الحكَّ

هل وحل الأمف إلى فـفض شلـعار منخفضـة لىقمـح مـن شجـل خفـض الففنسدين ، 
، و الأخـلاق  الـتقلال لىـم الاقتصـاد لـن الـدينتكىفة المعدشة . شمـا الـدلوة إلى
ــام ، فهــي ردة فعــل تجــاه تســىط  ، والــتي لا تســمح الكندســة المتاالفــة مــع   الحكَّ

ـــــــل نفقـــــــات  تحـــــــت  الكندســـــــةبالآراء المخالفـــــــة لآرائهـــــــا ، بالإضـــــــافة إلى شن تموي
العــبء المــالي الــذي يعــاني منــ  النشــاط الاقتصــادي في مســمدات مختىفــة جــزء مــن 

                                                 
شحول الاقتصاد  28-26انظف : مدخل لىفكف الاقتصادي في الإللام  , لعدد لعد مفطان . ص ( 1)

 . 28-18,درالات في الاقتصاد السدالي , لدس  لبده ص 57الإللامي رفدق المصفي  .ص
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شوربا في تىك الفترة. شما التأكدد لى  شهمدة المصىاة الشخصـدة فدبـدو شنـ  ردة فعـل 
تجاه لاق رخصدة الففد في ظل نظام  الإقطاع في شوربا ، لدؤكد لى  شن الففد هو 

   1 الحفية من حقوق  الطبدعدة .الخىدة الألالدة في المجتمع و شن 
 

فمذهب الحفية الاقتصادية في جمىت  جزء من ثورة في شوربا ضد شوضاع ، و 
شفكار كانت لائدة ، و هتطبدق شفكار هذا التمفد شو الفكف الاقتصادي الحف ظهف 
ما يسم  النظام  الفشسمالي القائم لى  مبادئ الحفية الاقتصادية و شهمها : حفية 

وحفية تحديد الألعار ، وحفية التبادل ، وحفية  التعاقد ، وحفية الإنتاج، التمىك ، 
  2. وحفية الالتهلاك ، وحفية التصف  في الدخل والثفوة 

 
 المطلب الثاني

 الحرية الاقتصادية المقيدة في النظام الاقتصادي الإسلامي :

 
تولط النظام  الاقتصادي الإللامي في منهج  من مسألة الحفية 

تصادية ، فألط  للإنسان مجالًا والعاً يتافك فد  باختداره ، لدمارس نشاط  الاق
الاقتصادي ، الذي يحقق ه  وظدفت  لى  الأرض ، وهي تحقدق العبودية لله ، و 
إلمار الأرض بالإلتناد إلى منهج الإللام  الشامل لكل جوانب الحداة ، فىم يعانِّ 

نظام  الفشسمالي ، ولم يعانِّ من كبت الإنسان من مساوئ الانفلات الموجود في ال
 الدوافع الفطفية  الموجود في ظل النظام  الارتراكي . 

 
والحفية في النظام  الإللامي لدست مقصودة لذاهتا ، هل هي ولدىة 
لمسالدة الإنسان لى  تحقدق الهد  الذي خُىق من شجى  ، فالولدىة تعط  هقدر 

                                                 
 .15انظف : ضواهط حفية الالتثمار المالي فهد شحمد شهو حسبو ، حـ ( 1)
 .29نظف : مدخل لىفكف الاقتصادي في الإللام  , مفجع لاهق , حـا ( 2)
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ية في النظام  الإللامي مضبوطة هضواهط ما يحقق الهد  ، و لهذا فالحفية الاقتصاد
رفلدة من شجل الوحول إلى تحقدق ذلك الهد  ، وهذه الضواهط شحدىة في شلس 
النظام  الإللامي ، ولم تأت ردة فعل ، وإذا كان النظام  الفشسمالي قد شدخل هعض 
التعديلات لى  مبادئ الحفية قبل حوالي قفن ، فإن النظام  الاقتصادي الإللامي 

ءت مبادئ الحفية الاقتصادية فد  مضبوطة، وهذه الضواهط جزء من التشفيع قد جا
 ولدست احلاحات اتضات الحاجة لها هعد التطبدق . 

 
 -الضوابط الشرعية الواردة على النشاط الاقتصادي :

في النظام  الاقتصادي الإللامي لدد من القدود التي تضبط النشاط 
و لا يقتصف   1ء المفالد لىففد والمجتمعالاقتصادي ،لضمان جىب المصالح ، ودر 

ذلك لى  الدندا ، هل يشمل الدندا و الآخفة ، وهذه المسألة من المسائل التي 
يتمدز بها المسىمون لن غيرهم ، حدث تتصل لند المسىم حدات  الدندا بما هعد موت  
، فلا ينصب تفكيره ،و شلىوب حدات  لى  الدندا وحدها ، هل يشمل ما هعد 

ى  من هذه الدندا ، وهذا الفهط هين المفحىتين يؤثف في لىوك  الاقتصادي ، فقد رحد
تفد هعض القدود لى  النشاط الاقتصادي لضمان مصىاة الففد في الآخفة . حتى 
ولو لم تكن المصىاة الدندوية من هذا القدد واضاة لكل الناس . ومسألة المصالح 

البشفي ، ولهذا فالمدارس الفكفية المتعىقة بالآخفة تقع خارج قدرات العقل 
الاقتصادية الوضعدة لا تقدم  لىبشفية ردئاً في هذا المجال ، هل تتجاهل هذا الجانب 
، لى  الفغم من وضوح  في الأديان السماوية التي تعاقبت بها الفلل ، منذ نزول 
شول نبي لى   الأرض ، وهو لدم  لىد  السلام  إلى لخف رلالة سماوية نزلت وهي 

لإللام  ، فكل هذه الفلالات السماوية تفهط هين الحداتين: الدندوية والأخفوية ، ا
 وتجعل الأولى فترة التعداد لىاداة الآخفة .

                                                 
 25ضواهط المصىاة ,حممد لعدد البوطي ، حــ 6، حــ 2انظف : الموافقات, شهو إلااق الشاطبي، حـ  ( 1)

 . 49- 45الاقتصاد الإللامي , حسن لفي حـ 85، 
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ولتاقدق تىك الغاية السامدة ) جىب المصالح ودرء المفالد ( جعل النظام  

 الاقتصادي الإللامي قدوداً لضبط النشاط الاقتصادي ، منها :
 

 ام الإسلام في الحلال والحرام ، ولذلك صور كثيرة ، منها :)أ( تطبيق أحك
تحفيم إنتاج والتهلاك السىع والخدمات الخبدثة المضفة  بالإنسان ، كما في   -1

 قول  تعالى                       (. 157)الألفا
داخل دائفة الحلال ، شما السىع و  فافية   الإنتاج ، والالتهلاك تقع

الخدمات الخبدثة المحفمة فهي ممنولة . وقد تكون السىع المحفمة منصوحاً 
لىدها كالخمف ، ولحم الخنزيف ، وقد يكون منصوحاً لى  وحفها بأنها خبدثة 
شو مضفة فدأتي دور المجتهدين في تعدين ما ينطبق لىد  الوحف المذموم  . 

حلاحدة البشف هل هو لله ، فالذي خىق البشف هو  وهذا التافيم لدس من
الذي يعف  ما يضفهم و ما ينفعهم ، وقد حذر الله من التاىدل و التافيم 

 هغير لىم فقال تعالى                      

                                 

      ( . وتطبدق هذا القدد )الحلال و الحفام  ( ل  لثار 116. )النمل
اقتصادية ايجاهدة ، وتجاهى  ل  لواقب وخدمة . و شهم الآثار الايجاهدة لتطبدق 

 قدد )الحلال و الحفام  ( : 
 

ضفوريات التي لا تستقدم حداة المجتمع إلاَّ بها ، وهي: حفظ الدين المحافظة لى  ال شولاً : 
، والنفس، والعقل ، والنسل ، والمال فهذه الضفوريات جاءت كل الفلالات 

 السماوية لحفظها.

زيادة رفاهدة المجتمع ، وتمتع  بالسىع و الخدمات النافعة ، وذلك لأن هذا  ثانداً : 
وفير الطدبات ، ويستبعد الخبائث المضفة ، شما القدد يوج  الموارد المتاحة لت



 

 

 لإسلامالنظام الاقتصادي في ا

10

8 

إهمال هذا القدد فنتدجت  العكس تماماً . فالمجتمع الذي يهمل ، شو يقصف في 
تطبدق قدد ) الحلال والحفام  ( يىاق الضفر بالضفوريات المذكورة ، مما يعفض 
 المجتمع إلى الخطف ولو هعد حين ، وفي الوقت نفس  هتدر الموارد المحدودة في

يحفم  المجتمع من لىع وخدمات طدبة ا فعة . توفير لىع وخدمات مضفة ، و 
فهي ثالث  (1)نفاق لى  المخدرات ، لأمثىة لى  ذلك كثيرة ، ومنها الإو ا

من حجم التجارة العالمدة ،  ٪8تجارة هعد النفط والسلاح ، وتقدر بحوالي 
ويًا . شما ( مىدار دولار لن120وينفق لى  مكافاة المخدرات حوالي )

( ملايين رخص يموتون لنويًا هسبب الخمف  و 7الخسائف البشفية فاوالي )
التدخين و المخدرات . وفي شحدى الدول الإللامدة جاء في درالة لهدئة رسمدة 

 م  قد هىغ  2003شن الإنفاق لى  المخدرات في تىك الدولة لنة 
ند  مصفي لنوياً . و مىدار ج ( مىدار جند  مصفي ، وشن  يتزايد بمعدل18.4) 
 .( من طلاب المفحىة الثانوية يتعاطون المخدرات %36)شن 

 

و يحدث هذا لى  الفغم من شن دول العالم تكاد تتفق من الناحدة الفسمدة لى   
مكافاة المخدرات ، فقدد )الحلال و الحفام ( لدس قفاراً رسمداً فاسب ، وإنما هو شيضاً 

ناس ، فدافظ لهم مقومات مجتمعهم ، ويوفف لهم وقبل كل ري لىوك يتربى لىد  ال
 المزيد من الطدبات . 

 

تحفيم طفق الكسب غير المشفوع كالفبا ، و الغفر ، و الغش بأركال  المختىفة    -2
كالفروة، و التزويف ، وغير ذلك مما نص لى  تحفيم  ، شو شن  مما يىاق الضفر 

 بالمجتمع . 
 

 عية الاقتصادية : )ب( الالتزام بعدد من الواجبات الشر

                                                 
 31هـ ، حـ4/10/1424جفيدة الجزيفة .   ( 1)
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فهناك قدر من حفية تصف  الإنسان في دخى  ، وثفوت  ولكن يفد لى   
ذلك   قدود ، ومنها شن  مىزم  بالإنفاق في هعض الأوج  و لا خدار ل  في ذلك إذا 

، و ج  شداء الزكاة ، و نفقة الأقاربتحققت الشفوط الشفلدة ،  ومن هذه الأو 
 نفقة الزوجة و الأولاد وغيرها.

 
 -)ج( الحجر على السفهاء و الصبيان و المجانين :

يقصد بالحجف في الىغة المنع و التضددق ، وفي الشفع يقصد ه  ) منع 
 1الإنسان من التصف  في مال  (.

 
والأحل حفية الإنسان في تصفف  بمال  هكل شنواع التصففات الشفلدة كالبدع 

يبرر الحجف لىد  بمنع  من تىك ، والهبة ، والصدقة ، وغيرها ، ولكن قد يطفش ما 
التصففات . وهذا من حكمة الله ولدل  ، فالمال شحد الضفوريات الخمس التي 
جاءت الشفائع السماوية لحفظها . فافظها من المصالح الضفورية ، شما الحفية 

، ومتى تعارضت الحفية مع  2الففدية فىدست مقصودة لذاهتا هل تتبع المصىاة
 فية ، بما يخدم  المصىاة ، ومن ذلك الحجف . وهو قسمان : المصىاة تقُدَّد الح

 
، الحجف لىـــ  المفىـــس لمصـــىاة الغفمـــاءفهـــو حجـــف لمصـــىاة الغير،كـــ : القسمممم الأول

ــــة التصــــف  في المــــال ، يــــتم الحجــــف لىــــ  المفىــــس  ــــ  حفي ــــد الشــــفلي لى  فبهــــذا القد
 مــــــاء لمصــــــالح الغف  ًالــــــذي يعجــــــز مالــــــ  لــــــن الوفــــــاء هديونــــــ  الحالــــــة ، وذلــــــك حفظــــــا

بحفظ شموالهم ، وتوزيع الموجـود مـن شمـوال المـدين هـين غفمائـ  بالعـدل . ويحجـف لىـ  
 المفيض بألاَّ يتبرع بما يزيد لى  ثىث مال  حفظاً لحق الورثة . 

 

                                                 
 76، حـ 4لبد الله البسَّام ، جـ توضدح الأحكام   ( 1)
 . 61شنظف : مقدمة في شحول الاقتصاد الإللامي ,حممد لىي القفي، حـ  ( 2)
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، اة نفس  ، وهو الحجف لى   السفد فهو حجف لى  إنسان لمصى القسم الثاني :
 والصبي ، والمجنون .

 
، و يُحجف لىد  إذا  1"العقل و ليء التصف ضعدف "شما السفد  فهو 

ظهف من  التبذيف لمال  . شما الصبي فهو من كان دون البىوغ . شما المجنون فهو فاقد 
، ون من التصف  في شموالهم  بالبدعالعقل . فهؤلاء الثلاثة تقدد حفيتهم فدمنع

م ، فلا وبالتبرع ،  وبالإجارة ونحو ذلك ، ويمنعون شيضاً من التصف  في ذممه
ودلدل الحجف لىدهم قول   2يتامىون في ذممهم ديناً شو ضماا ً شوكفالة شو نحو ذلك.

  تعالى                       ويتولى  ( 5)النساء
مصالح شولداؤهم التصف  هدلًا منهم ، حفظاً لمصىاة هذه الأحنا  الثلاثة و 

   ، كما في قول  تعالى  3الأمة. فمال هذه الأحنا  من شموال الأمة

         و ل  ادية يوُكل حفظ كل مال إلى حاحب . وفي الأحوال الع ،
حفية التصف  في حدود المصىاة، شما إذا كان حاحب المال لاجزاً لن تحقدق 

ون ، شو حغف فذلك موكول لولد  . ولا يففع لنهم الحجف ، المصىاة لسف  ، شو جن
وتعاد لهم حفية التصف  ، إلاَّ هزوال لبب الحجف . فيرفع لن الصغير هبىوغ  ، 
وثبوت ررده . ويففع لن المجنون هفجوع لقى ، وثبوت ررده شيضاً ، شما السفد  

حسن تدهير  شي 4"الصلاح في المال  "فيرفع لن  الحجف إذا اتصف بالفرد وهو
 مال  ، ولكس  السف  في المال هسوء تدهيره .

ويلاحظ هنا حفص الإللام  لى  حفظ المال ، حدث يحجف لى  من لا 
يحسن تدهير مال  الخاص ، وتقدد حفيت  في التصف  بمال  ، فماذا لن الذين 

                                                 
 181، حـ 5حاردة الفوض المفهع لبد الفحمن القالم ، جـ ( 1)
 . 96، حـ 2انظف : المىخص الفقهي ، حالح الفوزان جـ  ( 2)
 . 173، حـ3ـانظف : ندل المآرب لبد الله البسَّام  ، ج  ( 3)
 . 503، حـ 3الدر النقي يولف هن لبد الهادي ) اهن المبرد ( ، ج  ( 4)
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 ؟ لارك شن المسئولدة تجاه المال العام   شلظم،وإثم 1يسدئون التصف  في مال الأمة 
 تضددع  شرد،وقول  تعالى                يدل لى  الحجف لى  من

 يضدع المال العام  من باب شولى . 
 

 :2إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة تقدم المصلحة العامة )د(  
ومن  لند ممارلة الأنشطة الاقتصادية المختىفة قد تتعارض المصالح ،

المواطن التي تقدد فدها الحفية الففدية ، إذا تعارضت مصىاة الففد مع مصىاة 
المجتمع فتقدم  مصىاة المجتمع . ومن شمثىة ذلك منع الاحتكار بمعناه الشفلي ، 
الذي يقصد ه  الامتناع لن هدع لىعة شو خدمة مما يؤدي منع  إلى الأضفار بالناس 

هعض السىع الضفورية لن البدع ليرتفع السعف ، . كأن يتوقف التجار الذي يبدعون 
فالأحل  (3))من احتكف فهو خاطيء(. ×فهذا هو الاحتكار المنهي لن  في قول  

شن الإنسان حف في الباث لن مصىات  ، و ارتفاع السعف من مصىاة التجار 
الذين بحوزهتم هضالة ، ولكن إذا تعارضت مصىاة هؤلاء الأففاد مع مصىاة 

تقُدم  مصىاة المجتمع ، فدافم  الاحتكار لأن  يىاق الضفر بالمصىاة المجتمع ، 
 العامة .
 

وهذه الأمثىة الساهقة لىقدود الشفلدة الواردة لى  الحفية الاقتصادية في 
النظام  الاقتصادي الإللامي قدود ثاهتة ، يتربى لىدها الإنسان المسىم ،ويىزم  

من تطبدقها كما تضمن تطبدق هقدة الالتزام  بها ، ويضا  إلى ذلك شن الدولة تض
جوانب الشفيعة الإللامدة كأداء شركان الإللام  وغيرها . ويضا  إلى هذه القدود 
قدود شخفى تنتج لن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لأداء وظائفها 

 الاقتصادية .
                                                 

 173، حـ 3انظف : ندل المآرب ، مفجع لاهق جـ  ( 1)
 163،حـ1جمهفة القوالد الفقهدة في المعاملات المالدة لىي شحمد الندوي ، جـ  ( 2)
 .  3012ر في الأقوات هفقم رواه مسىم , ) كتاب المساقاة , باب تحفيم الاحتكا  ( 3)
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 المطلب الثالث
 تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي:

 
، فالحكومة تمثل 1، شو الهدئة الحاكمة في هىد معينيقصد بالدولة هنا الحكومة 

 "تدخل الدولة"هقدة لناحف الدولة المعفوفة في العىوم  السدالدة . شما لندما يقال 
فدقصد ه  شي نوع من شنواع تدخل الحكومة لىتأثير لى  قوى العفض و الطىب 

ع زرالة لتاقدق شهدا  اقتصادية معدنة ، مثل إجفاءات خفض البطالة ، شو تشجد
حمصول معين ، شو رلاية فئات اجتمالدة معدنة ، إلى غير ذلك من حور التدخل ، شو 

وفي الفقفة التالدة لنتعفض بإيجاز لتدخل الدولة في كل  2الوظائف الاقتصادية لىدولة.
 من النظام  الفشسمالي ، والنظام  الاقتصادي الإللامي . 

 
 -:أولاا : تدخل الدولة في النظام الرأسمالي 

طبقت مباديء النظام  الفشسمالي الحف هصورهتا المثالدة حوالي نصف قفن . 
وفي تىك الفترة التي هدشت منذ منتصف القفن الثامن لشف المدلادي ، لم تكن 
الدولة تتدخل في النشاط الاقتصادي . وهعد ظهور هعض لىبدات الحفية المطىقة 

الم تتدخل في النشاط الاقتصادي شلُدد تدخل الدولة . شما الآن فكل الدول في الع
  3"فىدس هناك حكومة في شي مكان من العالم تستطدع شن تففع يدها لن الاقتصاد "

 وهفيطاندا ، ولكن درجة هذا التدخل تختىف من دولة إلى شخفى . ولعل ففنسا ، 
و السويد ، من الدول التي تتدخل حكوماهتا في النشاط الاقتصادي هدرجة 

تي الولايات المتادة الأمفيكدة في لخف القائمة من حدث درجة ، وتأ (4)واضاة
                                                 

 77، حـ 1انظف : الوظائف الاقتصادية لىدولة في الإللام  شحمد الدريويش، جـ (  1)
 )تدخل (.  439مولولة المصطىاات الاقتصادية و الإحصائدة ، لبد العزيز فهمي هدكل حـ (  2)
 57الاقتصاد ، هول لامو يىسون و ولدام  نورد هاوس حـ (  3)
 .128-120قتصادية المعاحفة , حممد حامد لبد الله حـالنظم الا ( 4)
 .54المفجع نفس  , حـ ( 5)
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تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي ، شي شنها الأقفب من هين الدول إلى نموذج 
 . (5)الاقتصاد الحف

 
ومن شهفز حور تدخل الدولة في النظام  الفشسمالي في حورت  المعاحفة : ففض 

، والأنظمة مات العامة كالتعىدم ، و الصاةدالضفائب بأنوالها المختىفة ، ودلم الخ
التي تنظم اندماج الشفكات لحماية المنافسة ، ودلم هعض السىع و الخدمات ، 
وففض الضفائب لى  هعضها ، ورلاية هعض الفئات الاجتمالدة المحتاجة لفلاية ، 
واتخاذ الإجفاءات المختىفة لمواجهة هعض الظفو  الاقتصادية كالبطالة ، 

اش الاقتصادي إلى غير ذلك من الإجفاءات ، ولكن ذلك هعموم  لا يخفج والانكم
لن التعاون مع النظام  الحف لتجندب  الخىل ، فالاتجاه العام  هو شن الدولة في ظل 
النظام  الفشسمالي لا تتدخل إلاَّ لندما يختل النظام  شو يعجز لن شداء وظائف  لى  

فهة لدم  التدخل ، فهو ردة فعل الوج  المطىوب . وقد جاء هذا التدخل هعد تج
 هعد حداد الدولة تجاه النشاط الاقتصادي الذي جُفب حوالي نصف قفن .

 
ا : تدخل الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي :  ثانيا

يمكن التمددز هين قسمين من الوظائف الاقتصادية لىدولة ، شو قسمين من  
دق الأحكام  الشفلدة المنصوص لىدها تدخل الدولة شما شولها فهو تدخل الدولة لتطب

في الجانب الاقتصادي .شما الثاني فهو تدخل الدولة فدما يعد من السدالة 
 الشفلدة.

 -)أ( تدخل الدولة لتطبيق الأحكام الشرعية الاقتصادية المنصوص عليها :
مــــن الوظــــائف الاقتصــــادية لىدولــــة في النظــــام  الاقتصــــادي الإلــــلامي شنهـــــا    

دق الضواهط الشفلدة المتعىقة بالنشاط الاقتصـادي ، كمنـع المحفمـات  مسئولة لن تطب
مثــــل الــــفبا ، و الغــــفر، وهعــــض الســــىع كــــالخمف . فهــــذه الثواهــــت يــــتربى النــــاس لىــــ  
تطبدقهــا ، فمــنهج الترهدــة الإلــلامي يــفهدهم لىــ  تجنــب الحــفام  ، ويغــفس في شذهــانهم 

أداء الزكــاة ، ويغــفس في كدــانهم الخــو  مــن الله ، ويــفهدهم لىــ  الالتــزام  بالواجبــات كــ
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رجــاء الثــواب مــن الله ، وبالإضــافة إلى هــذا كىــ  يأتي دور الدولــة لتىــزم  النــاس بالبعــد 
لن المحفمـات و شداء الواجبـات الشـفيعة في الجانـب الاقتصـادي كغيرهـا مـن الجوانـب 
 الشـــفلدة الأخـــفى . وهـــذا الـــدور الاقتصـــادي لىدولـــة ، والمتعىـــق بإلـــزام  النـــاس هفعـــل

ـــفك المحفمـــات في الجانـــب الاقتصـــادي لا جـــدال حولـــ  ، فهـــو حمـــل 1الواجبـــات ، وت
اتفــاق هــين الــذين كتبــوا في الوظــائف الاقتصــادية لىدولــة في الإلــلام  ، و واضــح كــل 
ــــخ الدولــــة في العصــــور الإلــــلامدة الأولى كعصــــف النبــــوة ، ولصــــف  الوضــــوح مــــن تَري

لواق فدأمف النـاس بالالتـزام  بأحكـام  يمف بالأ ×الخلافة   الفاردة . حدث كان النبي 
ملات المحفمـــة كـــالغش، ويبعـــث مـــن يجـــبي الشـــفيعة في تعـــامىهم ، وينهـــاهم لـــن المعـــا

الزكــاة ، وتــوزع في الأوجــ  الشــفلدة لهــا . ولــار لىــ  نهجــ  الخىفــاء الفارــدون حدــث  
كـانوا يمـفون بالألـواق فدـأمفون وينهـون ، هـل إن شبا هكـف قاتـل القبائـل الـتي امتنعـت 

ه مـن لن دفع الزكاة . فالأمف بالمعفو  و النهي المنكـف في الجانـب الاقتصـادي وغـير 
جوانــب الحدـــاة يعـــد مــن الوظـــائف المتفـــق لىدهـــا لىاكومــة الإلـــلامدة ، فـــذلك مـــن 

 حفظ الدين ،والمال وهما من مقاحد التشفيع . 
 

                                                 
 65انظف : مقدمة في شحول الاقتصاد الإللامي ، مفجع لاهق حـ ( 1)
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 -)ب(  تدخل الدولة فيما يعد من السياسة الشرعية :
تصف  الحاكم بالمصىاة وفق ضواهطها الشفلدة "تعف  السدالة الشفلدة بأنها   
 الأمف بالمصالح التي لم يفد من الشارع دلدل لها لى  لمل ولي "، شو هي 1"

 2"الخصوص ، ولكنها تدخل ضمن الأحول التي رهدت لها الشفيعة في الجمىة 
.والأمثىة لى  ذلك شكثف من شن تحص  . فافظ المال مقصد من مقاحد الشفيعة 
، ولكن لدس هناك نص رفلي شو قداس حادح يحدد مواحفات شهواب المتاجف 

تحقق هذا المقصد ، فالأمف متروك لىجهة حاحبة الاختصاص . وحفظ النفس  التي
مقصد من مقاحد الشفيعة ، ولكن لدس هناك نصوص شو قداس حادح يحدد 
مواحفات المواد التي يسمح بإضافتها إلى الأطعمة المعىبة لحفظها من الفساد ، 

في الشفيعة فالأمف متروك للاجتهاد من شهل الاختصاص من شهل الاختصاص .ف
كل منفعة داخىة في "الإللامدة ما يسم  المصالح المفلىة ، و من تعفيفاهتا شنها 
"مقاحد الشارع دون شن يكون لها راهد بالالتبار شو الإلغاء 

. ولا يدخل في  (3) 
هذا النوع من المصالح ما ورد الدلدل لى  وجوه  كالزكاة ، ولا يدخل شيضاً ما ورد 

الفبا . فالسدالة الشفلدة المبندة لى  المصالح المفلىة باب الدلدل لى  حفمت  ك
والع شمام  الحكومة لىتدخل في النشاط الاقتصادي لتاقدق المصالح الاقتصادية 
فدما لم يفد فد  نص ولا قداس ، لا بالأمف ولا بالنهي . فهو من حدث الأحل من 

بدل المثال لو منعت المباحات التي لم يفد شمف هفعىها ، ولا نهي لنها ، فعى  ل
الحكومة التيراد هعض السىع من الخارج حماية لىمنتجات المحىدة ، ولو تدخىت 
الحكومة فقفرت تقديم قفوض حسنة لمنتجي التمور ، شو قفرت تقديم قفوض حسنة 
لمنتجي الأدوية ،شو قفرت تقديم إلانة لىمصانع من شجل تدريب غير المؤهىين من 

البطالة .... إلى غير ذلك من شنواع التدخل ، فهذه  العمالة المحىدة لتخفدف 
                                                 

 76شحول الاقتصاد الإللامي ، رفدق يونس المصفي حـ ( 1)
 65مقدمة في شحول الاقتصاد الإللامي ، مفجع لاهق حـ ( 2)
 330ىاة ، مفجع لاهق حـضواهط المص ( 3)
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ولكن إذا اتضح شن من دة في الأحل شنها من المباحات ، التدخلات الحكوم
المصىاة الفاجاة التدخل لتاقدق مقصد رفلي لزم  هذا التدخل ، ولزم  الناس 
 الالتزام  ه  حفحاً لى  المصىاة العامة ، ولكي لا يساء التعمال هذه السىطة لا
هد من وجود ضواهط رفلدة ، خاحة في ظل التغيرات التي طفشت مثل تضخم 
شجهزة الدولة ، و قدرهتا لى  التدخل في النشاط الاقتصادي هدرجة لم تكن في 

الفق  الإللامي ، فولي الأمف المذكور في كتب الفق  الأزمنة التي وضعت فدها شلس 
  (1).الأولى لم يكن يمىك قدرات الدولة المعاحفة 

 
 حدود تدخل الدولة:• 
إن القدرة الهائىة التي اكتسبتها الدولة الحديثة ، و إمكاا هتا شحبات تمكنها من   

التأثير لى  النشاط الاقتصادي لدس فقط داخل حدود الدولة ، هل شحبح في ظل 
الاتفاقات الدولدة بامكان الدولة التأثير لى  نشاط مواطندها حتى خارج الحدود ، 

هد من وضع ضواهط رفلدة تضع هذه القدرات في مكانها لتكون فعلًا ولدىة ولذا لا
لجىب المصالح ودفع المفالد . ولدس ولدىة كبت ، وتضددق لى  النشاط الاقتصادي 
. ويبدو شن هذه السدالة الشفلدة المبندة لى  المصالح المفلىة تخضع لضواهط المصىاة 

 -التي يمكن إيجازها في الضواهط الآتدة :
 
ن تكون المصىاة المقصودة من التدخل الحكومي مندرجة تحت مقاحد ش ( 1)

 التشفيع وهي :

حفظ الدين  والنفس  والعقل  والنسل  والمال . فأي تدخل حكومي لاهد    
 شن يخدم  واحداً شو شكثف من هذه المقاحد .

شن تكون المصىاة المقصودة من التدخل غير متعارضة مع حكم ثاهت  ( 2)
ل رفلي من القفلن ، شو السنة ، شو القداس . فىو قال قائل : إن هدلد

                                                 
 64-62مقدمة في شحول الاقتصاد الإللامي, مفجع لاهق حـ (1)
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مصىاة الاقتصاد السماح هتجارة الخمف في المناطق السداحدة لتنشدط 
السداحة ، وزيادة الدخل في المناطق السداحدة ، نقول حادح شن زيادة 
الدخل مصىاة مفغوب فدها ، لكنها تتعارض مع حكم ثاهت ، وهو 

والاتجار فد  ، ولذا لىدنا الباث لن ولدىة شخفى لزيادة تحفيم الخمف ، 
الدخل . وكذلك لو قال قائل إن من مصىاة الاقتصاد السماح هتقديم 
البنوك لىقفوض الفهوية لتمويل الصنالة التي لتساهم في هناء اقتصاد قوي 
. نقول : السماح بالقفوض الفهوية وإن كان يبدو شن  لدمكن البنوك من 

في التقدم  الصنالي إلاَّ شن  يتعارض مع حكم رفلي ثاهت وهو المساهمة 
تحفيم الفبا . إلى غير ذلك من الأمثىة التي تفدد شن  لا يعتد بالمصىاة إذا 

 تعارضت مع حكم رفلي ثاهت .

 
شلاَّ تؤدي المصىاة المقصودة من تدخل الدولة إلى تفويت مصىاة شخفى  ( 3)

 شهم منها شو مساوية لها . 
 

ا الشفط من شدق الشفوط في التطبدق ، فعى  الفغم من لهولة إدراك وهذ  
معناه النظفي ، فإن تطبدق  لى  قضايا تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، 
لدس بالأمف السهل ، لأن المقارنة هين المصالح تحتاج إلى معىومات دقدقة لن 

تدخل ، وفي كثير النشاط   الاقتصادي ، لمعففة قدمة المصىاة العائدة من ال
من الحالات لا يكون ذلك مدسوراً . فالاقتصاد القومي لدس طاولة حغيرة 

اي تدخل وا ت المادية ، وغير المادية ، و وإنما هو هدكل معقد من المك
حكومي  لا يمكن التنبؤ بجمدع لثاره ، ومن ثم لدس من السهل الجزم  دائماً 

ة المفجوة من  دون التسبب في بأن شثف التدخل في مجال معين لداقق المصىا
 فوات مصالح شخفى شلظم و شهم . 
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فعى  لبدل المثال قد تتخذ إجفاءات حكومدة حارمة لزيادة العمالة الوطندة    
في الشفكات و المؤلسات ، ولكن في هذه الحالة لىدنا شن نتأكد من لثار هذا 

إلى إغلاق المصانع  التدخل لى  شرباح رجال الألمال ، التي قد تؤدي لند تدندها
، شوغيرها من المنشآت ، وربما تؤدي إلى هفوب رؤوس الأموال إلى دول شخفى ، 
فىو حدثت هذه النتدجة ، فمعنى هذا شن التدخل لتاقدق مصىاة وهي تخفدف 

 البطالة شدى إلى تدهور الاقتصاد القومي هكامى  ومن ثم لتزيد البطالة . 
 
ط الاقتصادي في لهد النبوة ، والخلافة ولهذا و بملاحظة إدارة النشا   

الفاردة ، يبدو شن هذا النوع من التدخل كان في شضدق حدوده ، لمعالجة هعض 
 الحالات . 

 
 -أمثلة للوظائف الاقتصادية للدولة المبنية على السياسة الشرعية :• 
تقوم  الدولة في النظام  الاقتصادي الإللامي بأداء لدد من الوظائف   

ية، وهذه الوظائف تستند إلى السدالة الشفلدة المبندة لى  المصالح الاقتصاد
 -المفلىة،ومنها :

إدارة الموارد الطبدعدة مثل اتخاذ الإجفاءات التي تؤدي إلى الانتفاع بالموارد   -1
الطبدعدة المتوففة كالأراضي الزرالدة ،  والمعادن ، ومداه الأنهار ، فالإجفاءات 

دة من هذه الثفوات مبندة لى  تحقدق المصىاة ، و النظم المنظمة للالتفا
ولدس لها حكم رفلي حمدد . فقد تكون المصىاة العامة هتأجير هعض 

الانتفاع بمنجم الأراضي ، ومنح هعضها لمن يحددها . وقد تكون المصىاة في 
لىذهب بإنشاء مؤلسة حكومدة تستخفج الذهب ، وقد تكون المصىاة بإنشاء 

ل المنجم إلى غير ذلك من الاحتمالات ،ولكن المهم اختدار رفكة مساهمة لالتغلا
 الطفيقة التي تحقق المصىاة العامة بأقص  درجة ممكنة .
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إدارة مدزاندة الدولة: تعف  مدزاندة الدولة بأنها )تقديف  مفصل ، ومعتمد    -2
 .1لنفقات الدولة، وإيفاداهتا لفترة زمندة مقبىة ، لادة ما تكون لنة (

لا تقتصف لى  الأرقام  الواردة في جانب الإيفادات ، والنفقات ، وإنما  وحقدقتها  
تمثل البرا مج الاجتمالي ، و الاقتصادي  لىاكومة ، فقد تفكز مثلًا لى  
شولويات معدنة كالإنفاق لى  التعىدم المهني ، شو الصاة ، شو الدفاع و التركدز 

 ستندة إلى المصالح المفلىة . لى  شي جانب يعتبر غالباً من السدالة الشفلدة الم
تنظدم النشاط الاقتصادي : من حور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي    -3

اتخاذ الإجفاءات ، و إحدار النظم المنظمة لىنشاط الاقتصادي ، وهذا النوع 
من التدخل يكون مقبولًا في النظام  الاقتصادي الإللامي هقدر ما يحقق من 

اهط الشفلدة لىمصىاة . ومن شمثىة هذا التنظدم : المصىاة العامة ، بالضو 
الأنظمة المتعىقة بإنشاء المصار  ، والأنظمة المتعىقة بإنشاء الشفكات ، 
 والمصانع ، وشنظمة مؤلسات التعىدم الخاص إلى غير ذلك من حور التنظدم 

التدخل لمعالجة هعض الظواهف الاقتصادية مثل البطالة ، شو الانكماش شو   -4
لأموال إلى الخارج ، شو الفقف ، شو لوء توزيع الدخل ، و الثفوة هجفة ا

داخل المجتمع ، فمعالجة هذه الظواهف السىبدة من حور تدخل الدولة ، وهي 
من الوظائف الاقتصادية لىدولة في النظام  الاقتصادي الإللامي وهي من 

 السدالة الشفلدة المستندة إلى المصالح المفلىة . 

 
 
 

                                                 
 261اقتصاديات المالدة العامة لبد الحمدد القاضي، حـ ( 1)
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 الث المبحث الث

 )*(التكافل الاجتماعي الاقتصادي
 

لنعفض في هذا المباث إلى مفهوم  التكافل الاجتمالي الاقتصادي ، و 
شهمدت  ، ثم نعفض لأهم ولائل هذا التكافل في النظام  الاقتصادي الإللامي وذلك 

 -في   مطىبين :
 

 

 المطلب الأول
 مفهوم التكافل الاجتماعي الاقتصادي وأهميته 

 
ـفالا   "و  "كافَّلا "مأخوذ من  1 الىغةالتكافل في ، فالكافل هو العائل ،  "كا

 والكفدل هو الضامن ، والتكافل: كفالة متبادلة هين شكثف من طف  . 
شما معنـاه العـام  فدشـير إلى تعـاون متبـادل داخـل المجتمـع المسـىم ، يغطـي كـل 

 مالـــك ،جوانــب الحدـــاة الاجتمالدــة ، فدجعـــل الفـــفد يحــس شنـــ  جـــزء مــن نســـدج مت
فدمنعـــ  مـــن طغدـــان النزلـــة الففديـــة المففطـــة ، ويحمدـــ  مـــن الإحســـاس بالخـــو  مـــن 
ظفو  طارئة . فالتكافل بمعناه العام  حىقات من التعاون داخـل المجتمـع ، تزيـد مـن 
تمالــــك  ، وتقــــوي هندتــــ  لمواجهــــة الظــــفو  المتغــــيرة، المحبــــوب منهــــا والمكفوه،فدُعــــزى 

عـان المحتـاج ، ويـُفحم الضـعدف ، ويحـفص الفـفد لىـ  المصاب ، و ينُصف المظىوم  ، ويُ 
مصـــــىاة الجمالـــــة ، وتفالـــــي الجمالـــــة كفامـــــة الفـــــفد ، وينُصـــــح المخطـــــيء ، ويـــــؤمف 
بالمعـــفو  ، وينهـــ  لـــن المنكـــف ، فكـــل هـــذا مـــن حـــور التكافـــل شو التعـــاون داخـــل 

لــن  المجتمــع المســىم . فالتكافــل داخــل المجتمــع المســىم مــن الســمات البــارزة الــتي تمدــزه
غيره من المجتمعات، وموضولنا هنـا يتعىـق بالجانـب الاقتصـادي مـن هـذا التكافـل ، 

تضــامن متبــادل هــين جمدــع شفــفاد  المجتمــع ، وهــين  "الــذي لففــ  هعــض البــاحثين بأنــ  
                                                 

 إلداد الدكتور شحمد الحفبي . (*)

 انظف : القاموس المحدط ،حممد هن يعقوب الفيروزبادي  )كفل( , مختار الصااح )كفل(. ( 1)
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. 1"الحكومــة و الأفــفاد ، في المنشــط والمكــفه ، لىــ  تحقدــق مصــىاة  شو دفــع مضــفة 
مع شففاداً وجمالات بحدث  لا تطغ  مصىاة الفـفد شن يتساند المجت "ولفف  لخف بأن  

فالتكافــل  2"لىــ  مصــىاة الجمالــة ، ولا تــذوب مصــىاة الفــفد في مصــىاة الجمالــة
الاجتمالي في الجانب الاقتصادي يدور معنـاه حـول التعـاون المـادي المتبـادل داخـل 

يـــة تفالـــل مســـتمف يتضـــمن مســـئولدة متبادلـــة .... لـــن رلا "المجتمـــع المســـىم ، فهـــو 
 .لدعدش الجمدع في رعور دائم بالضمان والأمان المادي.3" الفخاء العام  وتنمدت ..

 
وقد جاءت شدلة رفلدة كثيرة تؤحل لهذا التكافل ، وتدل لى  شهمدت  ،  

 كقول  تعالى             ،( فالأخوة الإيماندة تمهد، 10)الحجفات
 هين شففاد المجتمع . ومنها قول  تعالى:  وتشعف بالمسئولدة المتبادلة        

        ، ( فهذا شمف بأن يتعاون المؤمنون لى  فعل شوامف الله ،  2)المائدة
لا يؤمن شحدكم حتى يحبَّ لأخد  ما يُحبُّ  " : ×واجتناب نواهد  . ومنها قول  

. وإذا تم  5"ؤمن لىمؤمن كالبندان يشُدُّ هعض  هعضاً إن الم " : ×وقول   4"لنفس  
تطبدق هذا التكافل ينتج لن  تمالك المجتمع ، وينمو الشعور بالانتماء لذلك 
المجتمع ، ويحس الأففاد بالاطمئنان لى  مستقبىهم ومستقبل شولادهم ، ونحصل 

الآثار لى  توزيع شفضل لىدخل ، و الثفوة داخل المجتمع ، إلى غير ذلك من 
الإيجاهدة لىتكافل في النظام  الاقتصادي الإللامي ، وربما تزداد الصورة وضوحاا لند 
إلقاء نظفة لى  النظام  الفشسمالي ، حدث شدت النزلة الففدية ، والانغلاق لى  

تىك المؤلسة التي كانت لبر التاريخ شلاس التطور  "الذات إلى إضعا  الألفة ، 
                                                 

 50تصاد الإللامي مفجع لاهق. حـالاق ( 1)
 282شدوات إلادة التوزيع ،لبد الفحمن الشباا ت حــ ( 2)
 . 282شدوات إلادة التوزيع ،لبد الفحمن الشباا ت حـــ ( 3)
 .   12حادح البخاري ، كتاب الإيمان  ، باب : من الإيمان شن يحب لأخد  ما يحب لنفس  هفقم  ( 4)
 . 459لصلاة ، باب تشبدك الأحاهع في المسجد وغيره هفقم حادح البخاري ، كتاب ا ( 5)
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كك الألفة افتقد العالم الغفبي شخطف حىقات التكافل وهتف 1"الاجتمالي السىدم 
في المجتمع ، وفقد شهم لبل الانضباط الاجتمالي ، وتعاقبت الثمار السدئة التي 
يطول الحديث لنها ، ولكن يهمنا هنا شن نشير إلى شن شحد شلباب المعاا ة كان 

النظام   الحاجة إلى وجود نظام  تكافل متكامل الحىقات ، فبعد شن شدُخل لى 
الفشسمالي تعديلات متتالدة ، وفَّفت هعض جوانب التكافل ، ولكن شحبات الدولة 
في النظام  الفشسمالي هي المسئولة لن توفير الفلاية لىفقفاء ، والمفض  ، والمسنين ، 
مما يعني الحاجة إلى المزيد من الموارد الحكومدة لتمويل هذا العبء ، الذي لا 

الاقتصادي الحف ، لذلك تفاوتت الدول الفشسمالدة في ينسجم مع شحول النظام  
شقل هذه الدول تطبدقاً لولائل  2تطبدقها لهذه التعديلات ولعل الولايات المتادة

التكافل . وتبق  المشكىة في هدكل النظام  الفشسمالي ، الذي يفتقف إلى نظام  تكافل 
قع . شما متكامل ينسجم مع شحول  ، ولدس تعديلات تفُفض تحت ضغط الوا

النظام  الاقتصادي الإللامي فدمىك ربكة والعة ، وحىقات متراهطة من ولائل 
التكافل ، المفتبطة هعقددة المسىم ، و التي يدلم هعضها هعضاً ولنفى لدداً منها في 

 الصفاات التالدة . 
 

 المطلب الثاني

 وسائل التكافل الاجتماعي الاقتصادي

 
، لاماً نظفياً الاقتصادي الإللامي لدس ك إن التكافل الاجتمالي في النظام 

 و إنما هو نظام  متكامل للإنفاق المفتبط بالدافع الإيماني .
ففي النظام  الاقتصادي الإللامي لدد كبير من الولائل ، التي تحقق 
التكافل داخل المجتمع المسىم ، و تعتمد هذه الولائل في جمىتها لى  الدافع 

                                                 
 .101الإللام  و التادي الاقتصادي ، حممد لمف راهفا حــ (  1)
 .174الإللام  و التادي الاقتصادي ، المفجع الساهق حــ ( 2)



 

 

 النظام الاقتصادي في الإسلام

12

3 

يكمى  دور الدولة في تطبدق هذه الولائل ، شي شن الإيماني بالدرجة الأولى ، و 
ولائل التكافل في النظام  الاقتصادي الإللامي تعتبر ربكة من الأدوات التي 
يكمل هعضها هعضاً ، ولا مثدل لها في شي نظام  اقتصادي لخف ، ولكنها لا تؤتي 

يماني في المجتمع  ثمارها إلاَّ هقوة الدافع الإيماني بالدرجة الأولى وكىما ضعف الدافع الإ
ضعف شثف هذه الولائل ، فهي إحدى ثمار الترهدة الإللامدة . ومن هذه  الولائل 
: الزكاة ، حدقات التطوع ، الوقف ، القفض الحسن ، النفقات الواجبة للأولاد 
والزوجة والأقارب ، الكفارات ، ضمان الدولة لحد الكفاية ، الأضادة،العارية 

 فز المسائل المتعىقة هبعض هذه الولائل.وفدما يىي لنتعفض لأه
 

 أولاا : الـزكــاة
وتشمل زكاة الأموال وزكاة الأهدان ) حدقة الفطف( . ولنقصف الكلام  

 لى  زكاة الأموال .
 

نصدب مقدر رفلاً في مال معين ، يُصف   "من تعفيفاهتا شنها:  زكاة الأموال :
 جوبها : قول  تعالى: . حكمها : واجبة . ومن شدلة و  1"مخصوحةلطائفة 

         ، ( .  20)المزمل 
 

و مما تمتاز ه  الزكاة لى  الضفائب شن المكىفين بها يؤدونها هدافع ديني ، 
إضافةً إلى الدافع النظامي الفسمي ، الذي تعتمد لىد  الضفائب المعاحفة ، التي 

اس منها ، متى وجدوا غفىة من الفقدب الحكومي . ولهذه الزكاة تعاني من هتفب الن
 لثار لديدة يهمنا منها الآثار الاقتصادية . 

 
 أهم الآثار الاقتصادية للزكاة : 

 شداء الزكاة لبادة ، ولها لثار اقتصادية ، من شهمها : 
                                                 

 . 17، حــ  6الشفح الممتع لى  زاد المستقنع, حممد هن حالح العثدمين جـ ( 1)
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شنها ولدىة من ولائل إلادة توزيع الدخل ، والثفوة في المجتمع :  -1
 موالاة الفقفاء . فهي ولدىة من ولائل العدل فتؤدي إلى

الاقتصادي، الذي شحبح حمل اتفاق هين الاقتصاديين مع الاختلا  
 حول تعفيف  وولائى  .

شنها شحد الدوافع نحو الالتثمار : فإخفاج الزكاة لا يشجع الأغنداء  -2
لى  تجمدد الأرحدة النقدية لاطىة ، لأن تجمددها ، وإخفاج الزكاة 

ؤدي إلى تآكىها . شي شن من يمىك شرحدة نقدية لاهد ل  من منها ي
التثمارها حفحاً لىدها من التآكل ، ومعفو  شن الالتثمار في 
مختىف المشفولات من مصىاة الاقتصاد القومي         و تحفص 

 الدول لى  تشجدع  بمختىف الولائل .

لبة شنها ولدىة من ولائل الأمن المشجع لى  توفير البدئة المنا -3
للانتعاش الاقتصادي ، لأن الفقف شحد شلباب الجفيمة ، ولأن الزكاة 

 تحارب الفقف فهي ولدىة لمحارهة الجفيمة هطفيقة غير مبارفة . 

شنها ولدىة من ولائل تحسين شوضاع الفئات الفقيرة في المجتمع : شي  -4
إنها تساهم في تحسين مستواهم المعدشي ، والصاي ، والتعىدمي ، 

 المساهمة في تأهدىهم لدصباوا قوة لمل مشاركة في التنمدة وهذا يعني
 الاقتصادية .

شنها تساهم في توفير موارد تمو ِّل التكافل في المجتمع ، فتخفف العبء  -5
لن مدزاندة الدولة . وكىما تفاجع التزام  الناس بأداء الزكاة ، زاد العبء 

تمع . وكىما الذي تتامى  مدزاندة الدولة لتمويل التكافل داخل المج
قوي الدافع الإيماني في المجتمع ، زاد التزام  الناس بأداء الزكاة  وغيرها 
من الواجبات المالدة ، مما يؤدي إلى تخفدف العبء المالي الذي تتامى  
مدزاندة الدولة للإنفاق لى  شحنا  من الإلاا ت التي تقدم  
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ممن يحتاجون  لىماتاجين كالأيتام  ، والعجزة ، و المعاقين ... وغيرهم
 إلى الفلاية الاجتمالدة . 

 

 الأموال التي تجب فيها الزكاة :
 تجب الزكاة في شرهعة شحنا  من المال ، هي : 

الأثمان : وتشمل الذهب ، والفضة ، وما يىاق بهما من العملات  -1
 المعاحفة المصنولة من الورق شو غيره . 

، والغنم ، التي تفل  السائمة من بهدمة الأنعام  . وهي البقف ، والإهل  -2
 في البراري معظم السنة . 

الخارج من الأرض من الحبوب كالقمح ، والثمار كالتمف ، والمعدن   -3
 كالحديد. 

 .  (1)لفوض التجارة : وهي كل ما شلُد لىبدع والشفاء بهد  الفهح -4
 

 شروط وجوب الزكاة : 

 الزكاة في الأموال هشفوط خمسة ، هي :تجب 
ق ، فلا تجب لى  لبد ممىوك . ويلاحظ شن نظام  الحفية : وضدها الف ِّ  -1

 .  وغيرها الفق غير موجود الآن في هلاد المسىمين

الإللام  : فلا تؤخذ الزكاة من غير المسىمين ، لواء شكان كففهم  -2
 شحىداا ، شم  ا تجاً لن ردة لن الإللام  .

 المقدار من المال الذي لا تجب : مىك النصاب : ويقصد بالنصاب -3
المقدار من المال الذي رتب الشارع  "من  . شو هو:  شقل اة في الزك

 ولكل حنف من المال نصاب . فمثلاً  " (1)وجوب الزكاة لى  هىوغ 
( 85( ، ونصاب الذهب )40) ( ، ونصاب الغنم 5نصاب الإهل )

من النصاب، فمن  جفاماً . ولا تجب الزكاة لى  من كان مال  شقـل 
                                                 

 .260, حـ 3ة اهن قالم لى  الفوض المفهع , مفجع لاهق , جـانظف : حارد ( 1)
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لغنم فلا زكاة فدها ، لأنها شقل من النصاب ( رشلاً من ا30كان لدي  )
 ( جفاماً من الذهب فلا زكاة فدها . 40. ومن يمىك )

وفائدة معففة مقدار النصاب لكل حنف من المال ، شن نعف  هل  
 . وحل هذا المال إلى الحد الذي تجب فد  الزكاة شم  لا

 يتعىق تمام  المىك ، والتقفاره : شي شن يكون مىك  لىمال تَماً بأن لا -4
 (1)ه  حق غيره ، ويمكن  التصف  ه  وبمنافع  حسب اختداره .

تمام  الحول : شي شن يمضي لى  مىك  لىمال لنة هجفية كامىة ،فلا  -5
زكاة في مال إلاَّ هعد مضي لنة . ويستثنى هعض شحنا  المال فلا 
يشترط لها الحول ، وهي رهح التجارة فاول  حول شحى  ، والخارج من 

بوب والثمار تزك  لند حصادها . وحغار بهدمة الأنعام  الأرض كالح
تعد مع الكبار من بهدمة الأنعام  وتزك . وتطبدقاً لهذا الشفط لا تجب 
الزكاة في رواتب الموظفين بمجفد قبضها ، شما ما توفف منها حتى حال 
لىد  الحول وكان نصابًا ، شو ضم  إلى غيره من المال فهنا  يزكد  . 

اب لسؤال حول هذا الموضوع شجاهت لىد  الىجنة وقد جاء في جو 
و لا يجوز قدالها ) شي الفواتب ( لى  الخارج من الأرض ،  "الدائمة 

لأن ارتراط الحول في وجوب الزكاة في النقدين ثاهت بالنص ، ولا 
"قداس مع النص 

 (2) . 

                                                 
 .168، حــ 3انظف : حاردة اهن قالم لى  الفوض المفهع ، مفجع لاهق حـ ( 2)
 . 281، حــ 9والإفتاء ، حـ فتاوى الىجنة الدائمة لىباوث العىمدة  ( 3)
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 -مسائل متفرقة في فقه الزكاة :
   المسألة الأولى :

الصبي و المجنون في شحح شقوال العىماء لأنها حق تجب الزكاة في مال 
 واجب في المال ولدس متعىقاً بالجسم كالصلاة التي لا تجب لىدها .

 

   المسألة الثانية :
لا زكاة في شموال الدولة ، وشموال الجمعدات الخيرية ، والأوقا  الموقوفة 

ولدست مىكاً  لى  جهات خيرية كالمدارس ، والمستشفدات ، لأنها مفحدة لىخير
 لىففد المكىف . 

 

 (1)زكاة الدين :  المسألة الثالثة :
إذا كان للإنسان دين لند الآخفين فهل تجب فد  زكاة شم  لا ؟ هذه من 

 -مسائل الخلا  ، وخلاحتها شن لىدَّين حالتين :
إذا كان الدين لى  مىيء شي إذا كان المدين غنداً وفداً غير   مماطل  الحالة الأولى : 

، فهذا دين يستطدع الحصول لىد  متى شراد، بحدث شن حاحب ال
الدين تجب فد  الزكاة كل لام  ، ول  شن يخفج زكات  كل لنة ، وهو 
الأفضل ، ول  شن ينتظف حتى يقبض  ثم يزكي لن كل السنوات 

 الماضدة . 
و تغيرت شن يكون المدين معسفاً شو مماطلا غير وفي ، فلا زكاة فد  ول الحالة الثانية : 

شحوال المدين فسدد هذا الدين لاحقاً فهو شيضاً لا زكاة فد ، 
فدُعامل لى  شن  دخل ، ينتظف حتى يحول لىد  الحول من قبض  إذا  
كان قد هىغ النصاب. وقدل يزكي لن لنة واحدة من باب 

 الالتاباب.
                                                 

 .31، مفجع لاهق حـ 6انظف : الشفح الممتع ، حـ ( 1)
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رخصاً حكم الزكاة في مال من لىد  دين ينقص النصاب : فىو شن  المسألة الرابعة : 
لنده مئة شلف ريال ، ولىد  دين يزيد لن هذا المبىغ شو يساوي  ، 
شي شن  لو لدد الدين لم يبق لنده ما يساوي النصاب ، فهل يزكي 

 المبىغ الذي لنده وهو مئة شلف ريال في هذا المثال ؟
 

 هذه من مسائل الخلاف القوي ، وفيها أقوال :
يستاق الموالاة ، وهذا هو المشهور في شن  لا زكاة لىد  ، فهو فقير   الأول :

 المذهب الحنبىي ، و لا ففق هين الدين الحال والمؤجل .
 

شن  تجب لىد  الزكاة فدما لنده من المال ، ولا شثف لىدين في منع    الزكاة ،   الثاني :
ومما يُستدل ه  لهذا القول لمومات الأدلة الآمفة بالزكاة في كل مال هىغ 

زكاة تجب في المال ، وهو موجود ، إذاً تجب فد  الزكاة ، النصاب و شن ال
شما الدين فهو في الذمة . وممن رجح هذا القول لبد العزيز هن باز وحممد 

 هن حالح هن لثدمين رحمهما الله . 
 

التفصدل : فأحااب هذا القول قسموا الأموال الزكوية إلى قسمين .   الثالث :
والثمار ، وبهدمة الأنعام  تجب فدها الزكاة  فالأموال الظاهفة وهي الحبوب ،

،  إذا كان ما لكها لىد  دين ينقص النصاب ،شما الأموال الباطنة وهي 
الأثمان ولفوض التجارة فلا تجب فدها الزكاة إذا كان مالكها لىد  دين 

رحم   (1)ينقص النصاب وهذا القول اختدار الشدخ لبد الفحمن السعدي
 الله. 

 

ذ بالقول الثاني شحوط ، و شهفش لىذمة ، وفد  حث لىناس ويبدو شن الأخ
 لى  الوفاء بما في ذممهم من الديون والله شلىم . 

                                                 
 .39-33، حـ 6شفح الممتع ، المفجع الساهق جـانظف : ال ( 1)
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وهعد هذا لنعفض بإيجاز شهم المسائل المتعىقة هكل قسم من الأموال 
 الزكوية التي لبق إجمال الكلام  لىدها . 

 

 القسم الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات الورقية : 

 الزكاة في الذهب ، والفضة ، لقول  تعالى  تجب     

                               (  34) التوهة
 لى  الفاجح شن ذلك الزكاة الواجبة .  "في لبدل الله  "فقول  

 
ب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلاَّ إذا  ) ما من حاحب ذه ×وقول  

كان يوم  القدامة حُف ِّات ل  حفائح من ا ر ، فأحمي لىدها في ا ر جهنم فدُكوى 
"بها جنب  ، وجبدن  ، وظهفه ... الحديث 

 (1) 
 

نصاب الذهب والفضة : شُختىف في ذلك ، وما قدل فد : شن نصاب 
وهو قول الشدخ حممد هن  ( جفاماً 85( جفاماً ، ونصاب الذهب )595الفضة ) 

 .(3). و الشدخ لبد الله هن جبرين(2)حالح هن لثدمين
 

نصاب العملات الورقدة : العملات المعاحفة المصنولة من الورق ، شو غيره 
حىت حمل الذهب ، والفضة ، وشحبات هي الأثمان المتداولة ، فتقاس لى  

 الذهب ، والفضة ، فتجب فدها الزكاة . 
 

                                                 
 . 1647رواه مسىم ,) كتاب الزكاة , باب شثم مانع الزكاة ( هفقم  ( 1)
 .77مجالس رهف رمضان ، حــ ( 2)
 .51-47فتاوى الزكاة ، لبد الله هن جبرين حــ ( 3)
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عمىة الورقدة فىدس حمدداً بمقدار ثاهت ، هل يتغير حسب شما نصاب ال
اختلا  شلعار الذهب شو الفضة . ولم يعد من الممكن القول شن العمىة الورقدة 
تنوب لن ذهب ، شو فضة ، هل هي لمىة مستقىة هذاهتا ، ويقُدر نصابها لى  

ر الذهب ، شلاس قدمة نصاب الفضة ، لملًا بالأفضل لىفقفاء فنظفاً لارتفاع شلعا
وانخفاض شلعار الفضة ، فإن تقديف نصاب العمىة الورقدة لى  شلاس قدمة نصاب 
 الفضة يزيد من الأموال التي تخفج منها الزكاة ، فهو من مصىاة الفقفاء ، 

 
في تقديف  1وهو مبدش معتبر في تقديف الزكاة ، كما نص لىد  هعض الفقهاء

 لفوض التجارة . زكاة 
 

 -العملة الورقية : طريقة حساب نصاب
 .لعف الجفام  بالفيال  ×نصاب العمىة الورقدة = مقدار نصاب الفضة بالجفام  

 2×595( ريال ، فإن مقدار نصاب العمىة الورقدة =  2فىو كان لعف الجفام  )
 ( ريال . 1190=)
 

ولو كان لعف جفام  الفضة ريالًا واحداً ، فإن النصاب : 
 ( ريالا. 595=)1×595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، اب العمىة الورقدة ، لدعف  الشخصيلاحظ شن فائدة معففة مقدار نصو 
هل المبىغ الذي يمىك  وحل إلى حد وجوب الزكاة ، شولا ، ولا دخل لمقدار 

 النصاب في طفيقة حساب ما يخفج من المال الذي يمىك  .
 

                                                 
 .264، حـ 3حاردة اهن قالم لى  الفوض المفهع ،مفجع لاهق جـ ( 1)
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 مقدار ما يخرج من الأثمان : 
، عدندة، ورقدة ، شو م من يمىك ذهباً ، شو فضة ، شو شي لملات معاحفة

شو كانت مصنولة من شي مادة شخفى ، وتوففت فدها رفوط وجوب الزكاة ، فإن  
( 10000( فمن يمىك )1000( من كل )  25( ، شي ) ٪2.5يخفج منها )

 ريال ، فإن  يخفج من  الآتي : 
 ( ريالاً . 250= ) 0.025 ×10000

 
 :  القسم الثاني: زكاة السائمة من بهيمة الأنعام

بهدمة الأنعام  : هي الإهل التي  لها لنام  واحد ، شو لها لنامان ، والبقف ، 
 بما فدها الجوامدس ، والغنم ، وتشمل المالز والضأن .

 

السائمة : شي التي تفل  شكثف من لتة شرهف من كل لنة من العشب و 
الذي نبت بالأمطار ، وحتى لو شخفجها ولو قىدلا من الوقت ، ولندما لادت 

شما لو ارترى لها العىف معظم السنة ، شو شنها رلت مما  1لىفها فتعتبر من السائمة 
ولى  هذا  "السائمة  "زرع في مزرلت  معظم السنة ، فهذه لا ينطبق لىدها وحف 

فبهدمة الأنعام  التي تفبى في الحظائف لإنتاج الحىدب شو لىتكاثف لا تعتبر من السائمة 
ا يُشترى لها العىف شو شنها تفل  في مزارع وقد زُرِّع لها ، لأنه2فلا تجب فدها الزكاة

، إلاَّ إذا كان حاحبها يتاجف بها شي شن  يبدع منها ، 3لىف ، ويسق  لها لترل  من 
 ويشتري هدلاً مما بال  ، فتعامل معامىة لفوض التجارة ، و لدأتي ذكفها . 

                                                 
 .44ى الزكاة ، مفجع لاهق حــفتاو  ( 1)
 يفى الأمام  مالك وجوب الزكاة في بهدمة الأنعام  التي تعىف .  ( 2)
 .54- 53، حـ 6انظف الشفح الممتع ،مفجع لاهق جـ ( 3)
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 نصاب بهيمة الأنعام : 
لا تجب الزكاة في شقل من  . فنصاب  لكل حنف من بهدمة الأنعام  نصاب

( 40( ، و نصاب الغنم من المالز ، شو الضأن )30(، ونصاب البقف )5الإهل )
 . 1. وتفاحدل شحكام  زكاهتا مفصىة في كتب الفق 

 

 : القسم الثالث : زكاة الخارج من الأرض

يشمل الخارج من الأرض الحبوب و الثمار ، والعسل ، والمعادن ، والفكاز 
 ومما يدل لى  وجوب الزكاة فدها لموم  قول  تعالى.              

                        ( وفدما يىي شهفز 267)البقفة
 المسائل المتعىقة هزكاة الحبوب والثمار .

 

ر:زكاة الحبوب و الثما
(2) 

لى  الفاجح من شقوال العىماء ، شن الزكاة لا تجب في كل المحاحدل الزرالدة 
، هل تجب في الحبوب التي تنتجها الزروع كالقمح ، والذرة ، والأرز ، و الشوفان و 
اً في الثمار ، وهي ما يخفج من الأرجار كالتمف ،  ما رابهها ، وتجب شيضاً

كون مما يُكال ويدَُّخف . شي شن القالدة في ويشترط في هذه الحبوب و الثمار شن ت
تحديد المحاحدل الزرالدة الزكوية في شن الزكاة تختص بالحبوب والثمار التي تُكال 
وتُدَّخف. لواء شكانت قوتًَ كالقمح ،شو غير قوت كالحبة السوداء ، وحب الفراد . 

في المدينة هو  ×شي شن المعدار الشفلي لتقديفها في زمن الفلول  "تكال  "ومعنى 
شي يمكن  "تُدَّخف "الكدل . ولا يغير من ذلك تغير العف  في تقديفها . ومعنى 

الاحتفاظ بها للانتفاع بها مستقبلًا بالطفق العادية كالتجفدف ولدس بالتبريد . 
ومعنى هذا شن  لا زكاة في الفواك  كالتفاح ، والبرتقال ، و الموز ، ولا زكاة في 

                                                 
 .71 -51، حـ 6انظف : الشفح الممتع ، مفجع لاهق حـ ( 1)
 .97-71، حـ 6انظف : الشفح الممتع ، المفجع الساهق حـ ( 2)
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الخس . وهتأمل هذه المحاحدل الزرالدة المعفاة من الزكاة لى  الخضفوات كالفجل و 
الفاجح من شقوال العىماء ، يُلاحظ شنها كما قال الفقهاء لا تتم بها النعمة ، 
فالتالف منها كثير ، فنجد شن هعضها يتىف قبل وحول  إلى السوق ، وهعضها 

ا يؤثف لى  قدمتها يتىف لند البالة ، وجزء منها يتىف لند المستهىكين ، وكل هذ
الاقتصادية ، فإلفاؤها من الزكاة فد  لدل وتدسير وتشجدع لىنشاط الاقتصادي ، 
هتخفدف الألباء لن  . فنفع هذه المحاحدل لا يقتصف لى  شحاابها ، هل شن 
إلفاءها شحد الألباب المسالدة لى  توفيرها في الألواق ،وهذا فد  مفالاة 

 لىمصىاة العامة. 
 

 لوجوب الزكاة فيها شرطان : -الزكاة في الحبوب والثمار المكيلة المدخرة:شروط وجوب 
بأن  شن تبىغ النصاب ، ومقداره ثلاثمائة حاع نبوي ويقدر الصاع  الشرط الأول : 

( كغم من  612( كغم شي شن النصاب حوالي )2.04)حوالي 
القمح ، وهذا التقديف تقفيبي نظفاً لعدم  وجود للاقة دقدقة هين 

 ن الحبوب وحجمها. وز 
 

شن تكون المحاحدل المفاد تزكدتها ممىوكة لىمزكي وقت وجوب الزكاة   الشرط الثاني :
 فدها.

 
وقت وجوب الزكاة في الحبوب هو اهتداء ارتداد الحب في لنبىة ، شما و 

الثمار فوقت وجوب الزكاة فدها هو هدو حلاحها ، وهدو حلاح التمور مثلًا شن 
شرترى رخص ، . فدقدر كامل المحصول ثم يُـقادَّر ما يخفج فىو  تبدش تحمف شو تصفف

، ولا تجب ، فالزكاة تجب لى  المالك الأول حمصول مزرلة هعد هدو حلاح الثمف
لى  المالك الثاني ،كذلك لو مىك رخص شحد المحاحدل الزكوية هعد الحصاد 

 فىدس لىد  زكاة ، هل هي لى  من كان يمىكها لند هدو حلاحها . 
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وقت إخفاج زكاة الحبوب والثمار : تخفج زكاة الحبوب و الثمار هعد الحصاد 
 ، لقول  تعالى            ( ولا تتكفر ، فىو 141)الأنعام

 هقدت لنده حتى السنة القادمة لا يزكدها مفة شخفى. 
 

ار حسب طفيقة مقدار ما يخفج : يختىف مقدار ما يخفج من الحبوب والثم
ن شرجار لا تحتاج إلى السقي . فإذا كان يسقي من الأنهار شو المطف ، شو كان الثمف م

( من المحصول ، و إذا كان يسقي بالتخدام  المكائن لإخفاج الماء ٪10)لقي فدخفج 
( من المحصول ، شما إذا كان يجمع هين الطفيقتين ٪5من باطن الأرض يخفج )

. ويلاحظ هنا شن الشفع رال  العدل ، ورفع الله كى   (٪7.5الساهقتين فدخفج )
لدل ، فىما زادت التكىفة انخفض مقدار ما يخفج من زكاة ، فمصىاة ملاك المزارع 

 تفال  شيضاً في الوقت الذي تفال  فد  مصالح المحتاجين .
 

 القسم الرابع: زكاة عروض التجارة : 

فددخل فدها كل السىع التي تعتبر لفوض التجارة شولع الأموال الزكوية ، 
، و ت ، و المواد الغذائدة ، والأثاثيتخذها الناس لطىب الفهح بالبدع . كالعقارا

الآلات ، و الملاهس ، وغير ذلك من شحنا  الأموال التجارية . شما ما شلُد 
لىتأجير كالعمائف التي يؤجفها شحاابها ، والمعدات التي تؤجف شو تستعمل من قبل 

فهذه لا زكاة فدها مهما هىغت قدمتها ، و إنما ينظف إلى شجفهتا فإن شحاابها ، 
حال الحول لى  ما يساوي نصابًا شخفجت زكات  ، وهذا ما شفتت ه  الىجنة 

 .1الدائمة لىباوث العىمدة و الإفتاء 
 

حكم زكاة لفوض التجارة : تجب الزكاة في لفوض التجارة ، لند جمهور 
          قول  تعاليالعىماء. ومن شدلة وجوبها 

                                                 
 .332، حــ 9اوى الىجنة الدائمة ، حــفت (1)
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          (. وقول  تعالى 267) البقفة    

                                          

    (  فعفوض التجارة تدخل في لموم  الأموال و الكسب 103) التوهة
 في  الآيتين . المذكور

 

 :1شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة
شن يمىك هذه العفوض باختداره ، كالشفاء ، وقبول الهبة ، شمَّا ما دخل في   -1

 مىك  هغير إرادت  كالإرث فلا زكاة فد  . 

شن ينوي بها التجارة لند تمىكها . فىو ارترى لدارة للالتعمال ثم نوى   -2
زكاة فدها . ولو ارتراها للاتجار بها ثم غير ندت   الاتجار بها طىباً لىفهح فلا

فجعىها للالتعمال فلا زكاة فدها شيضاً . والقول الثاني في المذهب الحنبىي 
 شن  لا التبار لهذين الشفطين هل يكفي شن ينوي بها التجارة . 

شن تبىغ قدمتها نصاب الذهب ، شو الفضة شيهما شقل . ومعفو  شن قدمة   -3
نخفضة في هذا الوقت ، فلا يتُصور وجود تَجف هبضالة لا تبىغ نصاب الفضة م

 قدمتها قدمة نصاب الفضة . 
 

ويلاحظ شن الشفوط الساهقة خاحة هعفوض التجارة ، ويضا  إلدها 
الشفوط العامة لوجوب الزكاة . شما بالنسبة لىاول فلا يشترط شن يحول لى  نفس 

قو ِّم  التاجف ما لنده من هضالة ، حتى البضالة فالسىع تتجدد لند التاجف و إنما يُ 
ولم يمض لها لنده لالات ، لأن ثمنها تجب فد  الزكاة هدءاً من تمىك  نصاب 

 شحىها الذي حال لىد  الحول . 

 
                                                 

 . 142، حـ 6انظف : الشفح الممتع ، مفجع لاهق حـ ( 1)
 .   322, حـ 9فتاوى الىجنة الدائمة , لىباوث والإفتاء , جـ ( 2)
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تجب الزكاة في قدمة لفوض التجارة ، ولهذا فمن شراد  تقويم عروض التجارة :
البىد . فدنظف إلى ما لنده  إخفاج زكاة لفوض التجارة، لىد  شن يقدر قدمتها هعمىة

من هضالة معدة لىبدع ، فدقومها هسعف يوم  التقويم ، هغض النظف لن لعف الشفاء 
، ولا يىتفت إلى السعف الذي يتوقع شن يبدع ه  في المستقبل . و لكن من المسائل 

 التي تثار هنا : هل التقويم هسعف الجمىة شو هسعف التجزئة ؟
 

 سعر التقويم : 
. تقويم البضالة لأجل إخفاج زكاهتاعىماء في السعف الذي يتم ه  اختىف ال
 ومن شهفز الأقوال :

جنة الدائمة لىباوث   شن التقويم يتم هسعف الجمىة . وممن شفتى هذلك الى  -1
، في الممىكة العفهدة السعودية وكذلك الشدخ لبد الله هن  (2)والإفتاءالعىمدة ، 
 جبرين . 

فبالتبار لعف الجمىة ، وإن كان يبدع بالتجزئة يقوم   إن كان يبدع بالجمىة  -2
 (1)هسعف التجزئة . وممن قال بهذا الشدخ حممد هن لثدمين .

 
ويبدو شن القول الأول شقوى ، وذلك لأن التقويم وقع لى  الجمىة، ولأن لعف 
التجزئة يكثف فد  الاختلا  ، ولأن لعف الجمىة فد  تخفدف لى  التجار ، و هو شمف 

  لىمصىاة العامة . والله شلىم .معتبر

 

                                                 
 .146، حـ 6الشفح الممتع ،مفجع لاهق حـ ( 1)
 . 250-218,حـ 6انظف : الشفح الممتع , المفجع الساهق , جـ ( 2)
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 مصارف الزكاة :
يقصد بمصار  الزكاة شي الأوج  التي تصف  فدها الزكاة . وقد وردت هذه 

  الأوج  في قول  تعالى                            

                                

            تفدد الحصف ، فدل لى  شن  لا  "إنما  "( و 60)التوهة
يجوز حف  الزكاة إلاَّ في هذه الأحنا  الثماندة المذكورة في الآية ، فلا يجوز 

ل الزكاة في هناء المدارس ، ولا المستشفدات ، ولا المساجد ، و لا التعمال شموا
غيرها من المفافق ذات النفع العام  . ولا يحل لأحد من غير هذه الأحنا  شن 

 يأخذها حتى وإن شلُطدت ل .
 

 -:(2) شرح موجز لمصارف الزكاة
ة من الفقفاء ، والمساكين : درجتان من المحتاجين ، والفقفاء شرد حاج -2،  1

المساكين، و كلا الصنفين لا يستطدع الحصول لى  كفايت  هقدرات  الذاتدة 
 ، فدستاق الزكاة . و يعُط  كل من الصنفين ما يوحى  إلى حد الكفاية .

بجمع الزكاة وتوزيعها، وحفظها ، ويعُطون  العامىون لىدها : وهم المكىفون -3
 شجفهتم من الزكاة .

غير مسىمين يفُج  إللامهم ، شو كف رفهم  المؤلفة قىوبهم : وهم إما شنهم -4
، شو الالتعانة بهم ضد غيرهم . و إما شنهم مسىمون يفاد تقوية إيمانهم شو 

 إغفاء غيرهم بالدخول في الإللام  .

قد انحسف ف كل الألفى شما تحفيف العبددالفقاب : ويشمل في هذه الأزمنة   -5
 . الآن شو انعدم  وجوده

 : ويقسمون إلى قسمين ، المدينون: الغارمون : وهم  -6

غارم  لنفس  وهو رخص تحمل ديوا ً لمصىات  ، ولجز لن الوفاء  الأول :
بها ، فهو فقير فدُعط  ما يسدد ديون  . ولكن يلاحظ شن من 
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تحمل الديون في المعاحي كالقمار، شو الذي لا يصىي فهؤلاء لا 
 نصدب لهم في الزكاة إلاَّ هعد التوهة . 

لاح ذات البين : وهو من تحمل في ذمت  مالًا من شجل الثاني : غارم  لإح
إخماد فتنة ، فدعُط  هقدر ما التزم  ه  ولم يسدده ، شما إذا دفع 

  ذلك من مال  فلا يعُط  ، لأن  لم يعد مديناً .

المجاهدون المتطولون هدون مفتبات من  و الجهاد ، فدعطيلبدل الله : وه -7
فدعطون لى  قدر ما تحتاج   ، همالدولة ، شو شنهم لهم رواتب لا تكفد

الجهاد  وقد قفر المجمع الفقهي هفاهطة العالم الإللامي شن  فيمهمتهم 
ولى  هذا يجوز حف  الزكاة  "في لبدل الله  "الدلوة إلى الله داخىة ضمن 

ن  يىاق إ : هفاهدمإنفاق لى  الدلوة إلى الله، وقال الشدخ حممد هن للإ
 .(1)ف الشب  لن الدين فهو من الجهادهذلك شيضاً الإنفاق لى  كش

 المسافف المنقطع فدعط  ما يوحى  إلى هىده .  : اهن السبدل وهو -8

 ويجوز دفع الزكاة لصنف واحد من هذه الأحنا  .  
 

 ثانياً : صدقة التطوع

لىدها وهي مستابة ، في شي حورة : نقدية شو لدندة . وقد جاء الحث 
  في  القفلن، والسنة . فقال تعالى                         البقفة (

لبعة يظىهم الله في ظى  يوم  لا ظل إلاَّ ظى   " : ×( . ومن ذلك قول   245
 ها حتى لا تعىم شمال  ما تنفقورجل تصدق هصدقة فأخفا "إلى شن قال  " ....
"يمدن  

فشة .ويلاحظ شن ومعنى يظىهم شي يسترهم، وذلك يشمل الفجل و الم (2) 
من الففوق هين الزكاة الواجبة وحدقة التطوع شن الزكاة الواجبة لا نصدب فدها 
لأهناء الشخص ، ولبائ  ، شما حدقة التطوع فأولى الناس بها هم شقفب الناس 

                                                 
 .110، حـ 3توضدح الأحكام  ،مفجع لاهق حــ ( 1)
 .   1334رواه البخاري كتاب الزكاة ، باب الصدقة بالدمي  هفقم  (1)
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لىمتصدق . وفي هذا دلالة لى  شن ولائل التكافل في النظام  الإللامي يتمم 
ب في إحداها نجد ل  نصدباً في ولدىة شخفى هعضها هعضاً ، فمن لدس ل  نصد

. 
 

ويلاحظ شيضاً التماد حدقة التطوع لى  الدافع الإيماني وحده . وهذا 
 خلا  الزكاة الواجبة التي تدلم الحكومة تطبدقها ، بالإضافة إلى الدافع الإيماني .

 

 ثالثاً : الـوقـــف

"المنفعة  تحبدس الأحل وتسبدل "من تعفيفات الوقف شن   تعريفه :
 (1)  

وحورت  شن رخصاً يمىك شحد الأحول كمزرلة شو لمارة شو شرض ، ويقوم  
هذا المالك بجعل هذا الأحل النافع موقوفاً ، شي حمبولاً لى  وج  من شوج  
البر ، التي يختارها الواقف نفس  . كأن يجعل غىة مزرلت  لصالح ذريت  من هعده 

الأيتام  ، شو شن يجعل لمارت  وقفاً  ، شو شن يجعل غىة لمارت  لصالح دور
لدسكن فدها طلاب العىم الفقفاء ، فهنا يجب الالتزام  بالشفوط ، والأغفاض 
التي حددها الواقف إذا لم تخالف الشفع ، ويبق  هذا الأحل موقوفاً ولا يباع ، 
إلاَّ إذا تعطىت منافع  فتبدع  الجهة المشففة لىد  ، ويصف  ثمن  في مثى  

 د  الواقف .لتاقدق ه
 

وحكم  مستاب ، فهو من العمل الاختداري ، المعتمد لى   حكمه :
إذا مات  " ×كما في قول  ،الدافع الإيماني ، الذي جاءت الشفيعة بالحث لىد  

الإنسان انقطع لمى  إلاَّ من ثلاثة : إلاَّ من حدقة جارية ، شو لىم ينُتفع ه  ، شو 
"ولد حالح يدلو ل  

 (2) 
 

                                                 
 . 199، ص 2المىخص الفقهي ، مفجع لاهق حـ ( 2)
 .  3084حادح مسىم كتاب الوحدة . ) باب ما يىاق الإنسان من الثواب هعد وفات  هفقم  ( 1)
 . 244, حـ 4ع لاهق جـتوضدح الأحكام  , مفج ( 2) 
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هو لقد لازم  ، لا يجوز فسخ  هعد انعقاده ، لند جمهور و  لزومه :
 . (3)العىماء

 

من شهم ولائل التكافل في النظام  الاقتصادي الإللامي، هو  أهميته :
لواء شكان لصالح ذرية الواقف ، شم  كان في شي وج  من وجوه العمل الخيري ، 

يل التكافل ، وكان ل  ومن  مزاياه ، شن  يوفف موارد مستمفة ، هل يمكن تنمدتها لتمو 
إلهام  جدد في تمويل التعىدم في الماضي ، فكثير من المساجد التي كانت بمثاهة 

 جامعات كالحفمين ، كانت تُمول من الأوقا  .
 

وكذلك الإنفاق لى  الأيتام  ، و الىقطاء ، و الفقفاء ، وغيرهم كان من شهفز 
داء دور الأوقا  الذي شحاه  . ولهذا فالحاجة مالة لإلادة إح (1)مصادره الأوقا 

 الضعف في هذا الزمن . 
 

 رابعاً : الـقرض الحـسـن

دفع مال لمن ينتفع ه  ويفدُّ " : من تعفيفات القفض في الفق  شن    تعريفه :
"هدل  

. والقفض المتفق مع الشفع هو القفض الحسن ، شي القفض الذي هدون (2) 
يقُصد بها نفع المقترض ، ولا يجوز شن فائدة رهوية . وهو من لقود الإرفاق التي 

المقفض . يشتمل لقد القفض لى  شي نفع مشفوط ، شو متواطأ لىد  يعود لى  
"كل قفض جفَّ نفعاً فهو ربا   "وفي هذا قالدة فقهدة مجمع لىدها وهي 

و معناها شن   (3) 
كل قفض يشتمل لى  نفع مشفوط ، شو متواطأ لىد  يعود لى  المقفض فهو ربا ، 

قد يكون هذا النفع المشفوط زيادة في المال لند الوفاء ، شو شن يعيره ردئا ينتفع و 
ه  ، شو شن يقدم  المقترض لىمقفض خدمة ، كأن يسالده في إنجاز خدمة في 

                                                 
 .113انظف : إدارة وتثمير ممتىكات الأوقا  ،البنك الإللامي لىتنمدة حـ ( 3)
 .63، حـ 2المىخص الفقهي ، حـ ( 4)
 . 1291، حـ 3جمهفة القوالد الفقهدة في المعاملات المالدة ، مفجع لاهق حـ ( 1)
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إحدى الإدارات الحكومدة . فأي نفع مشفوط حفاحة ، شو تىمدااً يحدل القفض 
جاء النفع لىمقفض هدون  إلى قفض رهوي ، ولدس من القفض الحسن ، شما إذا

رفط شو تواطؤ فهذا جائز . ولى  هذا فالقفض في الفق  الإللامي لدس من لبل 
التثمار المال ، شما في النظام  الفشسمالي ، فالإقفاض من لبل التثمار النقود ، 
 فمعظم نشاط المصار  التجارية يدور حول الإقفاض هفائدة ، والاقتراض هفائدة .

 
الإللامي فالمقفض لا ينتظف ربحاً لاجلًا ، هل يقدم  القفض شما في النظام  

ويفجو هذلك الثواب في الآخفة ، فهو لداصل لى  منفعة ولكنها لدست في 
الدندا ، هل في الآخفة ، وهذا ينسجم مع هقدة شلمال المسىم التي لا يقتصف شثفها 

 لى  الدندا ، هل يمتد إلى ما هعد الدندا .
 

 حكم القرض:
، ففد  إلانة ( 1)لمقترض . ومستاب لىمقفضالطىب من اائز القفض ج

من نفَّس لن مؤمن كفهة من كُفاب  " ×لىماتاجين ، ويدخل تحت لموم  قول  
. ففي هذا الحديث حث لى  ( 2) "الدندا نفَّس الله لن  كُف هة من كُفاب يوم  القدامة 

 مسالدة المحتاج بأي نوع من المسالدة .

                                                 
 . 64-59, حـ 4توضدح الأحكام  , مفجع لاهق , جـ  ( 1)
حادح مسىم , كتاب الذكف والدلاء والتوهة والالتغفار , باب فضل الاجتماع لى  تلاوة القفلن   ( 2)

 . 4867ولى  الذكف هفقم 
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 المبحث الأول

 )*(التوزيع في الاقتصاد الإسلامي
 

 مفهوم التوزيع وإعادة التوزيع:
ئـــد يمدـــز لـــادة هـــين التوزيـــع الـــوظدفي الـــذي هـــي لمىدـــة توزيـــع شو قســـمة لا

النشاط الاقتصادي لى  لناحـف الإنتـاج الـتي رـاركت فدـ ، وهـين إلـادة التوزيـع الـتي 
هي لمىدة لاب جزء من الدخول والثفوات المكتسبة لبر التوزيع الوظدفي وإلـادة 

، كالتبار جتمالدة وإنساندة غير وظدفدةدفعها إلى فئات شخفى، حسب التبارات  ا
بـــار درجـــة القفاهـــة والحاجـــة معـــاً في حالـــة توزيـــع الحاجـــة في حالـــة توزيـــع الزكـــاة، والت

 . 1الميراث
 ولنبين شولًا: التوزيع الوظدفي ثم نبين إلادة التوزيع في المطىب الثاني.

 

 

 

 

 

 المطلب الأول

 التوزيع الوظيفي في الاقتصاد الإسلامي
 

العمل ورشس المال والأرض(  : من المسىم ه  شن لناحف الإنتاج )وهي
لائداً إذا ما راركت في العمىدة الإنتاجدة، وذلك تبعاً لوظدفتها  تستاق كل منها

في الإنتاج. وفدما يىي نبين الإطار الشفلي الذي يستاق ه  كل لنصف نصدب  في 
 .2الناتج

 

 عائد عنصر العمل :  -أ 
يحق لعنصف العمل شن يحصل لى  شجف حمدود شو لائد ثاهت، كما في لقد 

مشفوع. بحسب ما لبق هدان  في مباث شلباب  الإجارة. ولقد الإجارة لقد
 المىكدة .

                                                 

 إلداد الدكتور لمف المفزوقي . (*)

 .237ص د. لبدالجبار السبهاني، الوجدز في الفكف الاقتصادي الوضعي والإللامي، وضع لاهقة، ( 1)
 .86ص د. رفعت العوضي، ،لالم إللامي هلا فقف ( 2)
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كما ل  شن يحصل لى  نسبة من الفهح كما في رفكة المضارهة، التي تنعقد 
هين طففين شحدهما يقدم  المال ويسم  رب المال والآخف لىد  العمل ويسم  
المضارب، وهو الذي يتاجف بالمال، ويكون الفهح هدنهما حسبما يتفقان لىد  من 

لنصف شو الثىث شو شي جزء معىوم  مشاع من الفهح ، شما إذا تحققت خسارة ا
فدتامىها حاحب رشس المال من مال ، والعامل )المضارب( يخسف جهده ولمى  هلا 

 لائد.
 

 ولعنصف العمل شيضاً لائد لخف هو نسبة من الناتج كما في المزارلة.
 

 عائد عنصر رأس المال  -ب
وهو شن يشارك في النشاط الاقتصادي، ومن  رشس المال ل  شلىوب واحد،

ثم يشترك في النتدجة النهائدة لىنشاط الاقتصادي ، التي يحتمل شن تكون ربحاً شو 
خسارة، وذلك يمثل الطفيق الشفلي والسوي والعادل لنماء المال وزيادت  ، فلا 
يوجد كسب طدب هدون جهد ولناء ومخاطفة ، ولا توجد فئة تعدش لى  جهد 

الآخفين، هل يعمل الجمدع ويشتركون في الإنتاج وفي تحمل المخاطفة، حتى ولفق 
، وفقاً لمعايير لادلة ، إذ الغفم  بالغنم، كشفط رفلي 1تتم لدالة توزيع الناتج

لالتاقاق العائد من رشس المال ، شما شن يتمتع رشس المال هعائد ثاهت هغض النظف 
ة كما هو جار في النظام  الفشسمالي لما تسفف لن  نتدجة النشاط من رهح شو خسار 

 فهذا لا يجوز شحلاً، لأن  من قبدل الفبا المحفم  في قول  تعالى 
                     :[.275]البقفة 

 

                                                 
 . 56د. لبد الحمدد الغزالي، الإنسان شلاس المنهج الإللامي في التنمدة الاقتصادية، ص ( 1)

 .274د. لمف المفزوقي، النشاط الاقتصادي في الإللام  ، ص
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وتولد الله بمالم يتولد ه  غيره، وشنذر بحفه  لى  من يصف لى  شكى  في 
 قول                                

                                  

           [279 -278: ]البقفة 
 

 عائد عنصر الأرض : -جـ
يحق للأرض في الاقتصاد الإللامي  شن تحصل لى  لائد في حورة جزء 
من الناتج كما في حالة المزارلة، والمزرالة هي دفع الأرض إلى من يزرلها بجزء 

 1معىوم  مما يخفج منها.
 

شرض خدبر لزرالتها هشطف ما يخفج منها. فقد روى  وقد دفع النبي 
خدبر الدهود شن  شلط  رلول الله "بخاري لن اهن لمف رضي الله لنهما قال ال

 .2"يعمىوها ويزرلوها ولهم رطف ما يخفج منها
 كما يحق لها شن تحصل لى  شجف حمدد في حالة دفعها لىغير لدستغىها.  -

 
 
 
 
 

 المطلب الثاني

 إعادة التوزيع في الاقتصاد الإسلامي
 

 
لدات تتولى إلادة توزيع الدخول الثفوات لقد رفع الإللام  شدوات ول

 المكتسبة بالتوزيع الوظدفي السالف الذكف، لعل شهفزها ما يىي:
 التي تعدد التوزيع لى  شلاس الحاجة . أولًا : الزكاة : 

                                                 
 د. إهفاهدم العفوان ، نظفية التوزيع درالة فقهدة اقتصادية. ( 1)
 . 2163رلة ، باب المزارل  مع الدهود هفقم شخفج  البخاري في كتاب المزا ( 2)
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الذي يعدد التوزيع لى  شلاس درجة القفاهة والحاجة معاً. وفدما يىي  ثانياً : الميراث 
 التفصدل:

 

أولاا: الزكاة
1   

مة من شدوات إلادة التوزيع الدخل والثفوة لصالح همتعتبر الزكاة شداة 
الطبقات الفقيرة، شو الفئات المنخفضة الدخل، وغني لن البدان شن الإ للام  لم 
يجعىها حدقة مقطولة شو إحساا ً اختدارياً، وإنما جعىها حقاً مففوضاً وقدراً معىوماً 

عت  الإللامدة شن يشفك غيره فدما شتَه الله من في مال الغني، الذي تمىي لىد  رفي
فضى ، وشن يجعل في مال  متسعاً يسعف ه  الفقير الجائع والمحفوم  الضائع والأرمىة 
التي لا لائل لها والدتدم الذي لا مورد ل ، وفق ما تقضد  تعالدم الإللام  التي لم تترك 

لىفاقة والحفمان ، هل هؤلاء وشمثالهم نهباً لذوي الأغفاض والالتغلال ولفضة 
وضعت لهم نظاماً مالداً قويماً يعدد التوزيع لصالحهم، لدواحل الفقير والمسكين 
نشاط  وكدح  في مدادين العمل والإنتاج، وذلك من خلال ففيضة الزكاة، وهنسب 

( كما %20مختىفة تختىف باختلا  الولاء المزك  وتنول ، فقد تصل إلى الخمس )
( كما في الزروع والثمار التي لقتها %10إلى العشف كاملًا ) في الفكاز، كما تصل

( إذا تولى المالك الفي %5السماء والعدون، وقد تنخفض إلى نصف العشف )
(، كما في لفوض التجارة %2.5بالكىفة والعمل، وقد تصل إلى رهع العشف )

وقد والذهب والفضة ولائف الأموال النقدية ولو لطىهما حاحبهما لن التداول، 
تكون شقل من ذلك كما في زكاة السائمة في بهدمة الأنعام  ، بحسب ما لبق هدان  

 في مباث التكافل الاجتمالي .
 

                                                 
 . 18د. لمف المفزوقي، اقتصاديات الغنى في الإللام  ، ص  ( 1)



 

 

 لإسلامالنظام الاقتصادي في ا

14

8 

وقد وازن الشارع الحكدم في هذا القدر الذي شوجب  من الزكاة هين جانب 
الأغنداء ومصىاة الفقفاء، حدث ففض القدر الذي يففع من مستوى دخول الفقفاء 

لصالحهم ولا يفهق في الوقت نفس  كاهل الأغنداء شو يىغي جانباً   ويعدد التوزيع
 كبيراً من كدهم وكدحهم وثفوهتم.

 
ن اتساع ولاء الزكاة الشامل جمدع الأموال النامدة يعد من شهفز  إهل 

شلباب نجاح الزكاة كأداة من شدوات إلادة التوزيع في المجتمع المسىم، فضلًا لن  
 منها شداة دائمة لإلادة توزيع الدخل والثفوة. كونها تتكفر لنوياً يجعل

 
ولا غفو شن النظام  الإللامي رفع الزكاة فهو نظام  يفمي إلى المشاركة في 
الثفاء والفخاء ولدس المشاركة في الفقف والحاجة وففض حد الكفا ، مثىما هو 

اركة الحال في النظام  الارتراكي، ولهذا لا جفم  شن الإللام  لم يترك شحل هذه المش
يقوم  فقط لى  فكفة الإحسان الاختداري، كما في الفشسمالدة، والذي قد يفافق  المن 
والأذى، وقد لا يكفي لسد حاجات الفقفاء شو يقضي لى  التفاوت السادق في 
الثفوات هين الفئات المختىفة في المجتمع، وإنما جعى  حقاً معىوماً ومففوضاً في 

النفقة، هشكل يضمن  لقمة العدش لمن لم يتدسف ل   الأموال المكتنزة شو الفائضة لن
المشاركة في العمىدة الإنتاجدة، شو لمن لم يبىغ نصدب  في لائد التوزيع الوظدفي ما 

0 يشبع حاجات  ويتم كفايت ، وهذلك يحقق الإللام  جانباً من مبدئ  العام     

             [ .7لحشف: ]ا 
 

حدث تستهد  الزكاة نقل شو اقتطاع جزء من الثفوات التي تتكدس في 
هعض الأيدي وإلادة توزيعها ودفعها إلى الأحنا  المستاقين، الذين لو لم 
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يخصص لهم جزءاً منها لكانوا حفبًا لى  شحاابها، وخطفاً يهدد شمن المجتمع 
 وللامت .
 

دىة لالج مشكىة لوء توزيع الدخل والنظام  الاقتصاد الإللامي بهذه الول
والثفوات التي تعاني منها النظم الوضعدة قديماً وحديثاً، وهي ولدىة شو ففيضة لا 
يضجف منها الناس ولا تثير فدهم العناد شو التادي، وهم يعىمون شنها تسهم في 
 إلادة توزيع ما في شيديهم من شموال وثفوات وهطفيقة رفلدة وإلزامدة لصالح الفئات

: )فأخبرهم شن الله ففض لىدهم حدقة تؤخذ ×الفقيرة شو المحفومة في المجتمع، قال 
 من شغندائهم وتفد لى  فقفائهم(.

 
فئة الأكثف غنى إلى الأكثف فقفاً هي الإذ شن إلادة توزيع الدخل والثفوة من 

هد  مهم لىزكاة، ولذلك لم تسمح الشفيعة بإنفاق حصدىتها في غير مصارفها 
، كشق الطفق شو تمويل مفافق الدولة، لأنها لا تمثل إلادة توزيع من الغني إلى الشفلدة

 .1الفقير، هل تمثل التثمارات ربما يستفدد منها الغني شكثف من الفقير
 

فالشارع الحكدم يحفص لى  توزيع لادل ولى  تحقدق مستوى لائق من 
صف لى  إقامة توازن المعدشة لكافة رفائح المجتمع، وإن تفاوت الدخل هدنهم ، ويح

اقتصادي واجتمالي، يكفل لدم  تضخم المال في جانب وانحساره في جانب 
لخف، لدظل المجتمع كالبندان المفحوص يشد هعض  هعضاً، خالداً من روائب الظىم 
والالتغلال والجور، ومن شرجاس البخل والدا ءة والقسوة والأثفة، وغير ذلك مما 

ة الباغدة، التي شففزت مفالد ومظالم وولدت الحسد هو معفو  من رفور الفشسمالد

                                                 
 .9د. حممد القفي، مقدمة في شحول الاقتصاد الإللامي، ص ( 1)
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والحقد في نفوس المحفومين، تجاه الذين يعدشون في هذخ وتف  ولف  ومجون  
 ينثفون الذهب لى  موائد المدسف وفي مدادين السباق وشماكن الىهو.

 
والاقتصاد الإللامي بهذا لم يسىك طفيق النظم الاقتصادية الوضعدة، التي 

تحقدق قسط كبير من العدالة الاجتمالدة والاقتصادية، هل انبثق لنها  لم تفىح في
مجموع من  %17ظىم حارخ وتناقض واضح في توزيع الدخل والثفوة، إذ شن نحو 

 م  لى  لبدل1989من الثفوة العالمدة لام   %82لكان العالم يحتكفون نسبة 
م  العدالة في ، لاجزة تىك النظم الوضعدة لن التخفدف من حدة انعدا1المثال

التوزيع، ومن ثم كبح شطماع الأغنداء وشرباب الألمال، شو ما يعف  بالطبقة 
 .*، شو شن تففع من مستوى المعدشة لند طبقة الفقفاء2البرجوازية
 

إذ شن نحو اثنين وثلاثين مىدوا ً من لكان الولايات المتادة الأمفيكدة مثلاً 
 .3والألفة التي تعولها امفشةيعدشون في فقف مدقع، معظمهم من الأقىدات 

وهذا خىل حتمي لا مفف من  في توزيع الثفوة هين البشف طبقاً لنظام  
الفشسمالدة وقوى السوق، ولى  الفغم من كل ما لجأت إلد  الفشسمالدة من ففض 
الضفائب التصالدية شو زيادهتا هغدة شن تصنع ردئاً لىتخفدف من حدة انعدام  

صادياهتا فما زال النظام  الفشسمالي طفيقاً لىتمددز هين العدالة التوزيعدة في اقت
الطبقات، وولدىة لطغدان فئة من البشف لى  فئة شخفى، حتى شحبح الجائع والفقير 
منبوذاً وكماً ضائعاً يتبرش من  المجتمع إلا لى  لبدل التفضل والإحسان الضدق، 

النظم تعتر  الذي تعتر  ه  الفشسمالدة، ولدس من باب الإلزام ، حدث لا 
                                                 

 .133د. لبدالحمدد هفاهدمي، العدالة الاجتمالدة والتنمدة في الاقتصاد الإللامي، ص ( 1)
 .25فم ، حماضفات في الاقتصاد العام  ، صد. حممد الأر ( 2)
 شو ما يعف  بالبرولدتاريا  *
 .31، تفجمة د. حممد حاهف ، ص92معهد مفاقبة البدئة العالمدة، الفقف والبدئة، وثدقة  ( 3)
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الاقتصادية الوضعدة هكفالة العاجزين شو المحتاجين إلا لى  لبدل الإحسان العام ، وحتى 
الدول التي شخذت بالفكف الارتراكي البائد لم تعتر  شيضاً بهذا الالتزام ، هعكس النظام  
الاقتصادي الإللامي الذي لا يؤمن بمسالدة الفقفاء والمحتاجين في  المجتمع لن طفيق 

دات المىقاة لى  لاتق وإنما يعتبر كفالتهم من المسئول مال البر والإحسان فاسب،شل
الدولة والمجتمع لى  حد لواء، إلى درجة شن  يعطي كفالة هذه الفئة المفتبة الأولى، إذ 
جاءت لية مصار  الزكاة تقدم  في الأولوية لند التوزيع الفقفاء والمساكين، وهم جمدعاً 

 . لمحتاجينمن رفائح المجتمع ا
 

والنظام  الاقتصادي الإللامي هذلك يتجاوز النظم الوضعدة التي لا تسمح 
بالتاقاق الثفورة شو الدخل المتولد في الاقتصاد إلا لعناحف الإنتاج التي راركت 
فد ، لأنها تؤمن بأن قوى السوق هي المعدار الوحدد لىتوزيع هين الفئات المختىفة، 

لنكدة التي شففزهتا تىك النظم هي تأجدج ا ر الصفاع حتى شحبات الثمفة المفة وا
الطبقي وإرالة الكفاهدة والبغضاء في النفوس المعسفة شو المحفومة من الإنفاق شو 
من لعة في المال والتي شقعدهتا ظفو  البطالة شو الفقف لن المشاركة في النشاط 

ال ردئاً مما يوزع الاقتصادي، ومن ثم لم تسطع إرباع حاجاهتا الضفورية شو شن تن
 . 1من خلال للدة السوق، التي لا تىي إلا الطىب المدلوم  بالقوة الشفائدة

 
ا: الميراث   2ثانيا

يعتبر الميراث الذي رفل  الإللام  ولدىة هامة شيضاً لتفتدت الثفوة وإلادة 
توزيعها بالعدل والإنصا ، دون حماباة شو تحامل، وذلك، حتى تعم شكبر لدد 

حول والففوع، وهذلك تتسع دائفة توزيع الثفوة داخل شففاد الألفة ممكن من الأ
المسىمة، دون شن ينففد شحدها بالتركة دون لواه، كما يحدث في هعض النظم 

                                                 
د . روقي دندا ، النظفية الاقتصادية من منظور إللامي ، د . حممد الجمال ، مولولة الاقتصاد  (1)

 . 67الإللامي ، ص 
 د. لمف المفزوقي، اقتصاديات الميراث في الإللام . (2)
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الاقتصادية الوضعدة، التي قد تسمح بانتقال المال كى  شو معظم  إلى الاهن الأكبر 
للإنسان لدوزع ثفوت  لأي   وتدع من لواه من الأهناء والبنات، شو قد تطىق الحفية

كائن لواء كان وارثاً شو غير وارثاً، مما ينشأ لن  لوء توزيع الثفوة وتفاكمها هدد ففد 
 واحد لى  حساب إفقار شو حفمان الآخفين.

 
وتتم لمىدة إلادة توزيع الثفوة في ظل الإرث الإللامي جزءاً وفق السهام  

صف والثىثين هين جمدع الورثة المقدرة كالثمن والسدس والفهع  والثىث والن
 المستاقدين                                    

                                  

                                  :[.11]النساء 
 

ن الشارع الحكدم قد ردد لى  إلطاء كل ذي حق حق  بحسب إهل 
 تعالى:  الحصص والأنصب  المبدنة في القفلن الكفيم لتاقدق العدالة في التوزيع، قال

                                   

                         :[، وحظف كل تصف  7]النساء
شو ينتج لن  تمفد لى  قوالد التوزيع شو القسمة يؤدي إلى الإخلال هنظام  الميراث 

 في التركة                            

                             

                           :[ 14-13]النساء
والإللام  هذلك يقضي لى  الفشسمالدة الكبيرة القائمة لى  التسىط والجور والظىم 

 والتي هي رف ما تبتى  ه  المجتمعات قديماً وحديثاً.
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صادي ما يدلو إلى تكديس المال شو والحق شن  لدس في نظام  الإللام  الاقت
الثفوة في شيدي معدنة، هل فد  نظام  يحد من رفور تضخم المىكدة، ويجزئها هصفة 

الذي هفضى  لا  1دائمة، وهنسب لادلة، وشكبر راهد لى  ذلك هو نظام  الميراث
تىبث الثفوات الكبيرة شو رؤس الأموال التي قد يتفق جمعها في يد رخص معين 

شن توزع هعد ممات  وهصورة هادئة لا لنف  فدها ولا اهتزاز لىمجتمع،  شثناء حدات 
لى  شكبر لدد من الخىف رجالًا ونساءاً، دون تمددز هين كبير وحغير، وإذا ما قدر 
لأحد من الخىف شن يعاود الكفة كسىفة، وشن يفكز هدده قسماً هاماً من الإنتاج 

وتففيق ما تكاثف لى  شخلا  جدد  والثفوة فإن ممات  كفدل بإلادة توزيع ما جمع
وفقاً لهذا النظام ، الذي لم يعد شثفه الإيجابي يقتصف لى  منع تضخم الثفوة 
وتكديسها في شيد قىدىة ثاهتة، هل يحول دون الفقف والحفمان في المجتمع، لأن  شداة 

 . 2توزيع وتمىددك لجمدع الأففاد الوارثدين
 

خ  العدالة في التوزيع هين الورثة مع ملاحظة شن الشارع الحكدم وهو يتو 
المستاقين توزيعاً لادلًا لا يشوه  حدف ولا يعتري  ظىم فقد شخذ في الالتبار بمعدار 
الحاجة، وجعى  شلاس التفاضل في التوزيع، بحدث إن  كىما كانت الحاجة إلى المال 
شرد كان النصدب شكبر، ولعل ذلك هو السف شو السبب في شن نصدب الذكف 

نصدب الأنث ، نظفاً لطبدعة التكالدف المالدة المناطة لى  لاتق  والتي من ضعف 
. فالعطاء لى  قدر الحاجة هو العدل ، والمساواة لن تقاوت 3شهفزها النفقة والمهف

 . 4مقدار الحاجة هو الظىم ، لى  حد قول شهو زهفة
 

                                                 
 303النظام  الاجتمالي في الإللام ، د. النعمان القاضي، ص  (1)
 .59حماية الإللام  للأنفس، د. لىي لبدالواحد، ص  (2)
 انظف: اقتصاديات الميراث في الإللام ، د. لمف المفزوقي. (3)
 . 240واريث ، ص حممد شهو زهفه ، شحكام  التركات والم (4)
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في  فاوت هين المسىمين ×وقد ورد في مسند الإمام  شحمد وغيره شن النبي 
في قسمة في إذا شتَه ال ×اوت حاجاهتم ، فعن اهن لو  شن رلول الله فلت ءالعطا

، قال فدلدنا فدلدت ،  اً واحداً ، حظ بين وشلط  العز حظيوم  ، فألط  الأهل 
ين وكان لي شهل ، ثم دلا هعدي لمار هن يالف فألط  ل  خطاً حظفألطاني 
 . 1واحداً 

، وزيعــ  لىمــال كــان يــوزع هتفــاوتفي تولمــف هــن الخطــاب رضــي الله لنــ  
ن شريد إلا التسوية )) فالفجل وغنـاؤه في الإلـلام  إويقول لمن يعترض لى  ذلك 
 . 2 والفجل وحاجت  في الإللام  ((

 

 
 

                                                 
 . 2564رواه شهو داود في لنة كتاب الخفاج والأمارة ، باب في قسمة ؟؟ هفقم  (1)
 . 106شهو يولف ، الخفاج ، تحقدق حممد ، ص  (2)
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 المبحث الثاني

 *المصارف

 

 المطلب الأول

 تاريخ البنوك وأقسامها
 

 :(1)أولاا: تاريخ البنوك
انطىقت فد  من شحل هو: مجمولة من مفت البنوك التجارية هتدرج تَريخي  

في الساهق، في  (2)النظم البدائدة، التي كانت تتولى لمىدات الإيداع والائتمان
 شوروبا وتتمثل في: 

الذين كانوا يسالدون في تنشدط التجارة، ومن ثم تعار  الناس  كبار التجار:  -ش
ع. وفي لى  إيداع نقودهم لديهم، ويحصىون لى  رهادة تثبت هذا الإيدا 

ىها.   هذه المفحىة يتعهد التاجف بحفالة النقود نظير لمولة يُحص ِّ
 وقد ورثت البنوك لن هذا الأحل مبدش قبول الودائع من الجمهور. 

الذين كانوا يقفضون شموالهم بمقاهل لمولة كانت كبيرة في البداية.  المرابون:   -ب
 وقد ورثت البنوك لن هذا الأحل مبدش الإقفاض هفائدة.

الذين كانوا يشتغىون هتجارة الحىي، والمعادن، فاكتسبوا هذلك  الصاغة:  -جـ
خبرة هعدار المعادن، وشلعارها، فكان الناس يقصدونهم لىكشف لن لدار 

 النقود المعدندة.
ثم حاروا يتاجفون هصف  العمىة.ثم طوروا لمىهم شيضاً، فصاروا يتقبىون 

 بت هذا الإيداع. الودائع من الجمهور، ويمناون رهادات تث
                                                 

 إلداد: د. لبدالله هن حممد السعددي.  *
قود ، الن142 –139م ، ص1958، 1انظف: النقود والبنوك، فؤاد مفلي، مصف: دار المعار ، ط  (1)

 .55،  ص2والائتمان، حسين لمف، دار المعار ، ط
 الائتمان هو: شن يقدم  البنك لىعمدل نقوداً، شو ولوداً في وفاء التزامات .  (2)



 

 

 النظام الاقتصادي في الإسلام

15

7 

 
 وقد ورثت لنهم البنوك مزاولة لمل الصف ، وتقبل الودائع من الجمهور.

 
وقد تدرجت البنوك في هذا الميراث، فأول ما هدشت كانت وظدفتها 
الصف ، والاحتفاظ بأموال الناس في حورة ودائع،كما كانت لىد  البنوك في 

 الي شوروبا.القفنين الثاني لشف والفاهع لشف في إيطالدا، وشم
 

وظىت تقوم  بهذه الوظائف إلى هداية القفن الساهع لشف المدلادي، ثم شخذ 
الفكف المصففي في التطور، فصارت المصار  تعين الحكومات بالمبالغ الطائىة من 
ودائع الجمهور المعطىة لديها، فتقفضها الحكومة هفائدة، وهسفية تَمة، حتى لا 

 يشعف العملاء المودلون بها. 
 

وردئاً فشدئاً شخذ العملاء المودلون يتنازلون لغيرهم لن رهادات إيدالهم، 
مما شغفى البنوك بالتصف  بها، وإقفاضها، فصارت تقفضها بحفية، وكانت تىك 

 خطوة كبيرة في تطور الائتمان.
 

ا:أقسام البنوك:   ثانيا
اً فإن هعض-البنوك تنقسم شقساماً لدة، لالتبارات لدة، فبالتبار نشاطها 

وتنقسم بهذا الالتبار إلى:  -منها يتخصص في نشاط معين غايت  دلم التنمدة فد 
 هنوك حنالدة، وهنوك زرالدة، وهنوك لقارية، ونحو ذلك.

هنوك تجارية تقوم  لى  الفبا، وهنوك إللامدة تقوم   وباعتبار منهجها تنقسم إلى:
 لى  المعاملات الإللامدة، وإن كانت تتفاوت في تطبدقها. 

 

البنوك التجارية، والبنوك الإللامدة، فسنعف  هكل منهما،  والذي يهمنا هنا:
  ونبين شهم شلمالهما فدما يىي:  
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وهو: )المنشأة التي تقبل الودائع من الأففاد، والهدئات  تعريف البنك التجاري:
 .(1)تحت الطىب، شو لأجل، ثم تستخدم  هذه الودائع في منح القفوض(

دز البنك بمدزتين شولاهما: الاقتراض، وثاندهما: الاقفاض، والثاندة وهذا التعفيف قد م
مبندة لى  الأولى، فإن التمويل الذي تقدم  البنوك في حورة قفض غالب  من شموال 

 المودلين.
 

ووحف البنك هواحد منهما لا يمدزه لن غيره من لائف المقفضين، شو 
، إذ لا يجتمعان إلا في المؤلسة المقترضين، وإنما يتمدز هضم الوحفين إلى هعضهما

 المصففدة.
 

وهو: )مؤلسة مصففدة تجارية تقوم  لى  الشفيعة  تعريف البنك الإسلامي:
 (2)الإللامدة.(

 
لددخل في ذلك ما يمارل   "مصففدة"وهذا التعفيف قد مدز المؤلسة بأنها 

وتقديم البنك الإللامي من الألمال التي لا تكون إلا لىمصار ، كقبول الودائع، 
 الخدمات المصففدة.

لددخل في ذلك ما يتمدز ه  البنك الإللامي،  "تجارية"كما وحفها بأنها 
 من التثمار في التجارة، لى  نحو يتمدز ه  لن البنوك التجارية.

 
، لددخل في ذلك ما يمدزها "تقوم  لى  الشفيعة الإللامدة"كما وحفها بأنها 

 ، ونحو ذلك مما يخالف الشفيعة الإللامدة.لن البنوك التجارية، كاجتنابها الفبا
                                                 

 .43م  ص1975مذكفات في النقود والبنوك، إسمالدل حممد هارم، مصف: دار الجامعات المصفية،  ( 1)
بدالله هن حممد السعددي، الفياض: دار طدبة لىنشف والتوزيع، الفبا في المعاملات المصففدة المعاحفة، ل ( 2)

 .2/1021هـ، 1420، 1ط
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مقارنة هين البنوك التجارية، والإللامدة: تتفق البنوك التجارية، والإللامدة 

 ."ودائع"في شنها تقوم  لى  ما تتقبى  من الجمهور من شموال، تسمدها 
 

وتفترق من جهة شن البنوك التجارية تعطي حاحب الوديعة المؤجىة فائدة، 
الإللامدة، فلا تعطي مقاهل الوديعة فائدة، لكن الوديعة إذا كانت شما البنوك 

التثمارية، فإن البنك الإللامي يستثمفها لى  وج  مشفوع لصالح حاحب 
–وحاحب المال  -بموجب لمى –الوديعة، فإن حصل رهح ارترك فد  البنك 

 واقتسما الفهح حسب اتفاقهما. -بموجب مال 
 

ب المال ما يضدع لىد  من مال ، وإن حصىت خسارة ضاع لى  حاح
 وضاع لى  البنك ما يضدع لىد  من جهده.

 
يعني في تىبدة احتداجات - (1)وتتفق في شنها توظف هذه الأموال في التمويل

 . -إلى المالالناس 
وتفترق في طفيقة التمويل، إذ إن التمويل في البنوك التجارية يكون في 

لبنوك الإللامدة فدكون في حورة لقد من لقود شما في ا "الفبا"حورة القفض هفائدة 
 البدع، شو المشاركة، شو نحو ذلك.

 
ومما تتفق فد  شن هعض المعاملات الإللامدة، التي اهتكفهتا البنوك 

 الإللامدة، حارت تمارلها البنوك التجارية وتنافسها فدها.
 

                                                 
 التمويل: هو: التزويد بالنقود .  (1)
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ا كما شن هعض المعاملات التي اهتكفهتا البنوك التجارية حارت تمارله
البنوك الإللامدة لى ، نحو يوافق منهجها، وبهذا ذاهت الحدود في العمل المصففي 
هين البنوك فصار من العسير شن تُصنَّف كثيٌر من الألمال لى  شنها خاحة بالبنوك 
التجارية شو الإللامدة، غير شن البنوك الإللامدة تمارس ما تقوم  ه  من شلمال وفق 

 ق لن البنوك التجارية.منهجها الإللامي، وبهذا تفتر 
 

وشكتفي  -فدما لدأتي–لذا لأضفب حفااً لن تصندف الألمال المصففدة 
بإيفادها منبهاً لى  ما هو من اهتكار البنوك التجارية، شو خاحاً بها، وما هو من 

 اهتكار البنوك الإللامدة، وهدان ذلك في المطىب الآتي:
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 المطلب الثاني
 المعاملات المصرفية

 
الاقتراض، إذ يقترض البنك من  أحدهما:ك تقوم  لى  لمىين إجمالًا، البنو 

الجمهور من خلال ما يسم  هقبول الودائع، وفي هذه المعامىة يكون البنك 
مقترضاً، ويفترق البنك التجاري لن الإللامي في هذا من جهة شن البنك التجاري 

 يدفع فائدة مقاهل هذه القفوض، بخلا  البنك الإللامي. 
 

الإقفاض هفائدة، حدث إن البنك يقفض هذه الأموال المجتمعة لدي  من  ثانيهما:و
، وهو شلاس "التمويل"شو  "الائتمان"الجمهور، مقاهل فائدة، وذلك ما يسم  هـ

 لمل البنوك التجارية، وقد يقفضها بإلادة إيدالها لدى البنوك الكبرى. 
 

ذي يقوم  لى  ودائع والبنوك الإللامدة شلاس لمىها التمويل شيضاً ال
الجمهور، لكن التمويل لدى البنوك الإللامدة، لا يكون بالقفض هفائدة، هل 

 بالبدع، شو المشاركة، ونحو ذلك.
 

 ."خدمات"، و"تمويل"ومن نظف لخف تنقسم شلمال البنوك إلى قسمين: 
 ."مقفضاً "، فهي ما يكون فدها البنك ممولاً "التمويل"شما شلمال الائتمان 

، "التمويل"لمال الخدمات فغايتها التسويق لىعمل الألالي لىبنوك وشما ش
فتكون تىك الخدمات التي يقدمها البنك للأففاد والمؤلسات طفيقاً، ومدخلًا إلى 

، وغيرها، "الالتماد المستندي"، "هطاقة الائتمان"تمويىها، ومن تىك الخدمات: 
 وفدما يىي هدان لأهم المعاملات المصففدة: 
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الوديعة المصرفية أولاا:
 :ـ(1)

وهي معامىة تقوم  لىدها البنوك تجاريةً كانت، شو إللامدة، طففاها: البنك، 
والعمدل، وفدها يقوم  البنك هتقبل ما يقدم  العملاء بالم الوديعة، ولنتكىم لىدها 

 من خلال العناحف الآتدة:
 

 )أ(  تعريفها: 

 يعهد بها الأففاد، شو وقد لففت الوديعة المصففدة بأنها:  )النقود التي 
الهدئات إلى البنك، لى  شن يتعهد الأخير هفدها، شو هفد مبىغ  مساو  لها إلى المودِّع، 

 .(2)شو إلى رخص  لخف معين، لدى الطىب، شو بالشفوط المتفق لىدها(
 

 )ب( أقسامها: وتنقسم الوديعة المصرفية إلى قسمين: 
يمتىك البنك المبالغ المودلة، ويكون ، وفدها "تحت الطىب"وديعة جارية  الأول: 

لىمودع شن يطىب التردادها في شي وقت، ولا يأخذ حاحبها لوضاً 
 .(3)من البنك مقاهىها "فائدة"
وديعة لأجل، وهذه يجفى اتفاقٌ هين البنك، وحاحبها بأن لا يستردها، شو  الثاني: 

لوضاً  ردئاً منها إلا هعد شجل  معين، ومقاهل ذلك يعطي البنك حاحبها
 .(4)ينالب شجىها "فائدة"

 

 : الوديعة المصرفية بنوعيها تتميز بالآتي:  "تكييفها"تخريجها  -ج 
   شن المصف  يمتىكها.( 1)
 ثم إن  تبعاً لذلك يتصف  فدها.( 2)

 ثم إن  تبعاً لذلك يضمن رد مثىها لصاحبها هكل حال.( 3)

                                                 
 .2/979انظف: الفبا في المعاملات المصففدة المعاحفة، مفجع لاهق،  (  1)
 اد العفبي لىطبالة، لمىدات البنوك من الوجهة القانوندة، لىي جمال الدين لوض، مصف: دار الاتح (  2)

 .30م ، ص 1981
 .31انظف: المفجع الساهق، ص  (  3)
 .32انظف: المفجع الساهق، ص    (4)



 

 

 النظام الاقتصادي في الإسلام

16

3 

فض، ولىد : وهذه الخصائص لا تكون لىوديعة، لكنها من خصائص الق
 فإن الوديعة المصففدة قفضٌ في حقدقتها، وإن سمدت وديعة.

 
حكمها: وإذ  كانت الوديعة المصففدة قفضاً في حقدقتها، فإنها تكون ربًا لند  -د

 شخذ فائدة لىدها، ومعىوم  شن الفبا حفامٌ ، من كبائف الذنوب.
 

ا: د من شلمال البنوك : والقفض هفائدة مشفوطة في شحل العق(1)القفض هفائدة ثانيا
 -التجارية، هل هو شلاس لمىها، ولنتكىم لىد  من خلال ما يىي:

وحورت : شن البنك وهو المقفض يتفق مع رخص هو المقترض،  صورته:  -ش
لى  شن يقفض  البنك مائة شلف ريال مثلًا إلى شجل معين، ولدكن لنة، 

 وقت العقد. هفائدة معدنة، مقاهل هذا الأجل، حسب لعف الفائدة السائد
 ينقسم القفض بالتبار الفائدة إلى قسمين، هما قسما الفائدة، وهما:  أقسامه:  -ب

   الفائدة المشفوطة في شحل لقد القفض لقاء الأجل المحدد 
 لىوفاء ه .  

  .الفائدة التي تستاق لاحقاً لقاء تأخير الوفاء لن شجى  المحدد 
 

 وباعتبار طرقه ينقسم القرض إلى قسمين : 
   القفض المبارف، وفد  يدخل البنك مع العمدل في لقد القفض

 مبارفة .
 

   القفض غير المبارف، وفد  لا يدخل البنك مع العمدل في لقد
القفض مبارفة، هل يكون ذلك هعد دخول  في معامىة شو تعهد 

، و  "الالتماد البسدط"لاهق لىد ، يكون طفيقاً إلد ، مثل: 
، وغيرها من شلمال "اقة الائتمانهط"، و"الالتماد المستندي"

                                                 
 .2/981انظف: الفبا في المعاملات المصففدة المعاحفة، مفجع لاهق،  ( 1)
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الخدمات التي غايتها التسويق للائتمان، ولا يكون البنك 
مقفضاً بمجفد هذه الخدمات، وإنما يكون مقفضاً لىعمدل بإهفام  

 لقد القفض .
 
والقفض هفائدة لدس قفضاً في حقدقت ، لكن  ربا، فإن القفض  تخريجه:  -جـ

ويشترط  (1)غير، لدنتفع ه ، ويفد هدل (الشفلي يعف  بأن : )دفع مال إلى ال
فإذا لم يفد  (2)في البدل المماثىة، فإن الزيادة المشفوطة في القفض رباً بالإجماع

مثى ، هل شكثف من  لم يكن قفضاً، وحار بهذه الزيادة ربا، لواءً شكانت 
الزيادة مشفوطة في شحل العقد، شم  ارترطت لند حىول الأجل، ولجز 

 المدين . 
 
 وإذ  كان ربا، فإن  حمفم ، لأن الفبا من كبائف الذنوب. حكمه: -د
 

الالتماد البسدط: وهو: )لقد يىتزم  البنك بمقتضاه شن يضع تحت تصف   ثالثاً: 
لمدى  مبىغاً معدناً من النقود، شو شي شداة من شدوات الائتمان، ويكون 

 . (3)لىعمدل حق الالتفادة من ذلك دفعة واحدة، شو لى  دفعات معدنة(
ولا يكون العمدل مديناً لىبنك بمجفد هذا العقد، لكن هعد حصول  لى  

 القفض. 
ا:  : وهو: )تعهد حادر من البنك بالدفع لن العمدل (4)الاعتماد المستندي رابعا

 لصالح طف  ثالث، هشفوط معدنة، مبدنة في التعهد(.
                                                 

 . 12/323هـ، 1415، 1الإنصا ، لىي المفداوي، مصف: هجف لىطبالة والنشف، ط  (1)
، الإجماع، اهن لبدالبر، 95هـ، ص1407، 2المنذر، قطف: رئالة المحاكم الشفلدة، ط الإجماع، هن  (2)

 .217هـ، ص1418، 1الفياض: دار القالم، ط
 .2/511انظف: الوجدز في القانون التجاري، مصطف  كمال، مطبعة دار العالم العفبي،  ( 3)
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نك ولدطاً هين وهذه المعامىة يحتاج إلدها في التجارة الدولدة، إذ يكون الب

المصد ِّر في هىد شجنبي، والمستورد في هىد البنك، ويكون دفع البنك لىمصد ِّر 
 مشفوطاً هتسىدم مستندات البضالة إلى البنك. 

 
ولا يكون البنك مقفضاً لىعمدل بمجفد هذا التعهد، لكن هدفع  المبىغ 

 لىمصدر . 
 

ستندي لى  وج  والبنك الإللامي لا يمول العمدل من خلال الالتماد الم
 القفض هفائدة، هل لى  وج  المشاركة، شو نحوها من العقود المشفولة. 

 

ا: بطاقة الائتمان : وهي من الألمال التي اهتكفهتا البنوك التجارية، وتمارلها (1)خامسا
يوافق منهجها، ولنتكىم لىدها من البنوك الإللامدة شيضاً، لى  نحو 

     خلال الآتي: 
هي: )مستند يعطد  مصدره لشخص طبدعي، شو التباري، هناء و  تعريفها:  -أ

لى  لقد هدنهما، يمكن  من لاب النقود، ورفاء السىع، والخدمات، ممن 
 (2)يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالًا، لتضمن  التزام  المصدر بالدفع(.

                                                                                                                            
 .1/381انظف: الفبا في المعاملات المصففدة المعاحفة، مفجع لاهق،  ( 1)
 ، وما هعدها.1/281انظف: المفجع الساهق  ( 2)
 هـ.1412انظف: تعفيف مجمع الفق  الإللامي في دورت  الساهعة، لعام    (3)
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 : "العميل"فائدتها لحاملها  -ب

هدئة الوفاء بما لىد  من  شن  يستاق بموجبها قفضاً من البنك إما لى  -1
ا تجة لن تعامىة بهذه البطاقة، شو لى  هدئة نقد يحصل  "ديون"حقوق 

 لىد  العمدل في حال لاب  لى  المكشو  هوالطتها. 
وهذا القفض لا تحتسب البنوك لىد  فوائد إذا وفاه العمدل خلال  

المهىة المتفق لىدها في العقد وهي تختىف مدهتا باختلا  البنوك، 
 يوماً. 55-25وباختلا  البطاقات، لكنها ما هين 

 فإن تجاوز العمدل هذه المهىة دون وفاء احتسب البنك لىد  فائدة.  
وهناك فوائد شخفى لبطاقة الائتمان تشترك معها فدها في هطاقة الصف   -2

 : الآلي، ومنها

  .لهولة التعامل بها، والالتغناء بها لن حمل النقود 
  بها، وهذه الخدمة تكىف لن طفيق  إمكان الساب النقدي

هطاقة  الائتمان شضعا  ما تكىف  لن طفيق هطاقة الصف  
 الآلي.

  .إمكان تسديد الفواتير بها 
 

 فوائد منها:  "مصدرها": ويستفيد منها المصرف "البنك"فائدتها للمصرف  -جـ

 توظدف المصف  شموال  من خلالها بالائتمان. .1
 ي هطاقت  الصادرة لن .كسب لدد كبير من العملاء حامى .2

إن كانوا حامىدها، شو التجار الذين يقبىون التعامل –فتح المتعامىين بها  .3
لتسوية ما يتم هوالطتها  "مصدرها"حسابًا جاريًا لدى المصف   -بها

 من معامىة.

من لوائد من خلالها لى  هدئة رلوم ،  "مصدرها"ما يحصى  البنك  .4
وهذه العوائد كبيرة جداً بالنظف  ولمولة، وفوائد، وففق في لعف الصف ،



 

 

 النظام الاقتصادي في الإسلام

16

7 

إلى شلباء البطاقة، هل كبيرة بالنظف إلى ما يحصى  البنك من الائتمان من 
غير هذه البطاقة، حدث تبين من خلال درالة شجفيت لى  هطاقة 

 . %150الائتمان شن لائد البنك منها يصل إلى ما يقارب 
 
 إجراءات التعامل بها:  -د

وذجاً  يتضمن قدمة البضالة، ونولها ومن ثم يطبع يعُِّدُّ التاجف شنم  -1
 لىد  الم العمدل، وهداا ت  . 

 يوقع العمدل لى  هذا الأنموذج، إقفاراً من  بالشفاء.  -2
يفلل التاجف الأنموذج إلى شقفب ففع لىبنك مصدر البطاقة لتاصل   -3

 القدمة.
 

خفى تصففها البنوك هناك هطاقة ش الفرق بينها وبين بطاقة الصرف الآلي:  -هـ
لأحااب الحساب الجاري لديها تمنكهم من الصف  من حسابهم، تسديد 
الفواتير منها، والالتعلام  لن شرحدهتم، وكل ذلك يتم لن طفيق مكائن 
الصف ، دون حاجة إلى مفاجعة البنك، وتختىف هذه البطاقة لن هطاقة 

من خلالها، هل يقفض البنك العمدل الائتمان من جهة شن هذه البطاقة لا 
التخدامها مفتبط هوجود رحدد في الحساب الجاري، شما هطاقة الائتمان فإن 

 البنك يقفض العمدل في حال التخدامها، وقد انكشف حساه .
 

ما كان منها يتضمن لقده هين البنك والعمدل رفط الفائدة  حكمها:  -و
فإن  يمنع  -وهو الشائع-لند تأخير الوفاء لى  الأجل المحدد،  "الزيادة"

التعامل بها، لارتمالها لى  رفط الفبا، لواءٌ شحقق  حامل البطاقة في 
المعامىة شم  لم يحقق ، هل وفىَّ ما لىد  قبل نهاية الأجل، كي لا تحتسب لىد  

 الفائدة المشفوطة.



 

 

 لإسلامالنظام الاقتصادي في ا

16

8 

في فتواه  -رحم  الله-وقد شفتى بالمنع فضدىة الشدخ حممد هن لثدمين 
مدة والإفتاء بالفتوى والىجنة الدائمة لىباوث العى هـ،26/8/1414 المؤرخة في

هـ، ومجمع الفق  الإللامي في دورت  الثاندة 27/1/1416في  17611رقم 
 هـ.25/6/1421لشفة المنعقدة في الفياض هتاريخ 

شما التعامل الإللامي بالبطاقة، بحدث لا يتضمن الفبا لواء شكان مشفوطاً 
  ، فلا مانع من . في العقد، شم  لم يكن مشفوطاً فد

 

ا:  وهو من شلمال البنوك التجارية التي تمارس من خلال   حسم الأوراق التجارية: سادسا
 الائتمان، ولنتكىم لىد  من خلال الآتي:

المقصود بالورقة التجارية: وهي: )حكوك حمفرة وفق شركال معدنة،   -ش
من النقود، قاهىة لىتداول، بالطفق التجارية، وتمثل حقاً، بمبىغ معين 

يستاق الوفاء لدى الإطلاع، شو هعد شجل قصير، وجفى العف  
 .(1)هقبولها كأداة لىوفاء(

 "لأمف"والأوراق التجارية هي: الشدك، الكمبدالة، السند الإذني 
المقصود بالتظهير: والمقصود بالتظهير هو: شن يكتب المستفدد من الورقة   -ب

 (2)فدها إلى طف  لخف. التجارية لى  ظهفها ما يفدد نقل حق 
: وهو: )تظهير الورقة التجارية التي لم يحل شجىها "الخصم"تعفيف الحسم   -جـ

هعد إلى المصف ، تظهيراً ا قلًا لىمىكدة، في مقاهل شن يعجل المصف  
قدمتها لىمُظه ِّف، هعد شن يخصم منها مبىغاً يتنالب مع الأجل الذي يحل 

 .  (3) لنده مولد التاقاقها(
                                                 

الأوراق التجارية في النظام  التجاري السعودي، إلداس حداد، الفياض: مطاهع معهد الإدارة العامة،  ( 1)
 .9ص

 .131انظف: المفجع الساهق، ص ( 2)
، وانظف: 397لعقود، ولمىدات البنوك التجارية، لى  البارودي، الألكندرية: منشأة المعار ، ص ا  (3)

 .583لمىدات البنوك من الوجهة القانوندة، مفجع لاهق، ص 
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ُظه ِّف"فائدة الحسم: وفائدة الحسم بالنسبة إلى العمدل    -د
هي: شن   "الم

يمنا  قفضاً من خلال تعجدل البنك قدمة الورقة التجارية ل ، في 
 حين شنها في الأحل لا تستاق إلا هعد شجل.

: والحسم يخفَّج لى  شن  قفض، فإن المصف  "الخصم"تخفيج الحسم   -هـ
، ويأخذ لوضاً لن  نقداً مؤجلًا شكثف يعجل لحامل الكمبدالة نقداً 

 من ، هو مبىغ الكمبدالة المستاق لند حىول شجىها.
  . (1) وهذه الزيادة يتاول بها القفض إلى ربا، لانعدام  المماثىة 
حكم الحسم: وإذ كان ربا، فإن  حمفم  رفلاً، لأن الفبا من  كبائف   -و

 الذنوب. 
ستاق  لى  طف  ثالث هثمن ويأخذ حكم الحسم كل دين مؤجل يبدع  م

 . -لواء كان مثبتاً هسند يمكن تظهيره شو لا-معجل شقل من 
 

ا: : وهو من المعاملات التي تمارلها البنوك تجارية كانت شو (2)تداول الأسهم  سابعا
إللامدة، فهي تمارلها لى  وج  السمسفة، والولاطة، هين المتداولين، 

  وتأخذ مقاهل ذلك لمولة.
ا لى  وج  التجارة، إذ تمتىك البنوك جزء من شلهم الشفكات، وهي تمارله

 وفق ما يسمح ه  النظام .
 

 وسنتكلم عن هذه المعاملة من خلال ما يلي:
 .(3)تعفيف السهم: وهو: )حك يمثل حصة في رشس مال الشفكة المساهمة(  -ش

متىك  : السهم يمثل جزءاً رائعاً في الشفكة المساهمة، فمن ا(4)تخفيج السهم  -ب
 فقد امتىك جزءاً منها، فكان هذلك رفيكاً. 

                                                 
 .1/639الفبا في المعاملات المصففدة المعاحفة، مفجع لاهق،   (1)
 .1/699انظف: المفجع الساهق،    (2)
 .1/300ن التجاري، مفجع لاهق، الوجدز في القانو   (3)
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: وحكم تداول شلهم الشفكات المساهمة مبني لى  (1)حكم تداول الألهم  -جـ
ما تقوم  ه  الشفكة من لمل، وهي بهذا الالتبار تنقسم إلى ثلاثة شقسام : 

 الأول: رفكات لمىها مباح، فدجوز تداول شلهمها.
 

التي تتاجف بالفبا، وكالتي تتجار بالخمف مثلاً، فهذه رفكات لمىها حفام ، ك الثاني: 
 لا يجوز تداول شلهمها.

 
الثالث: رفكات شحل لمىها مباح، كالتي تمارس التجارة، شو الزرالة، شو الصنالة 
المشفولة، لكنها بجانب ذلك تمارس الفبا، فهي تودع ما يفدض لندها من 

 فائدة. لدولة لدى البنوك هفائدة، وتقترض من البنوك ه
 

وهذه اختىف العىماء المعاحفون فدها، فمنهم من شجاز تداول شلهمها، 
 هشفط إخفاج مقدار الفائدة الفهوية.

 
ومنهم من لم يجز تداول شلهمها، وهذا القول شقوى، فإن الفبا معىوم  تحفيم  
هنصوص الكتاب والسنة، فإذا كانت الشفكة تمارل ، فقد مارلت لملًا حمفماً لا 

قدام  لىد ، وإذا كانت شموالها، وشلمالها مختىطة، بحدث لا يتمدز الفبا لن يجوز الإ
فإن  لا يجوز تداول شلهمها، لما فدها  -كما لىد  واقع الشفكات المساهمة  –غيره 

 من الفبا الممنوع.

                                                                                                                            
 .1/703الفبا في المعاملات المصففدة المعاحفة، مفجع لاهق،   (1)
 وما هعدها. 1/720انظف: المفجع الساهق،   (2)
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ا:  : وهي من طفق التمويل التي اهتكفهتا البنوك (2)المرابحة للآمر بالشراء ثامنا
نتشارها، وتزايد الإقبال لىدها مارلتها البنوك التجارية، الإللامدة، ومع ا

 من باب المنافسة، ولنتكىم لىدها من خلال العناحف الآتدة:
وهي: )شن يتقدم  العمدل إلى البنك طالباً من  رفاء لىعة معدنة،  تعريفها:  -أ

بالمواحفات التي يحددها، لى  شلاس الولد من  هشفاء تىك السىعة مفابحة، 
 .(3)بة التي يتفق لىدها، ويدفع الثمن مقسطاً(بالنس

تحصدل السدولة، من جهة شن   -في الغالب–وغفض هذه المعامىة  غرضها:  -ب
كثيرين ممن يشترون لىعاً بهذه الطفيقة، هدفهم هدعها لىاصول لى  

 السدولة.
وقد يكون غفضها الحصول لى  مهىة في دفع الثمن، من جهة شن البدع 

ون الثمن فد  مؤجلًا لى  شقساط، فدستفدد العمدل هذه بهذه الطفيقة يك
المدزة، ويتج  لأجىها إلى هذه المعامىة، إذ إن كثيراً من المستهىكين يعوزهم 

 دفع كامل الثمن نقداً.
وهذه المعامىة شحىها جائز، لكنها في التطبدق قد تنطوي لى   حكمها:  -جـ

ومن هذه  -  البنوكوذلك مختىف باختلا–مخالفات تنقىها إلى المنع 
 المخالفات: 

لدم  امتلاك البنك لىسىعة، حدث إن  يقع في التطبدق شن هعض البنوك لا  . 1
تشتري السىعة من مالكها، ولا تمتىكها، وكل ما تفعى  هو: شنها تدفع ثمن 

 السىعة لبائعها، ثم تطالب العمدل بهذا الثمن، مضافاً إلد  زيادة.

                                                 
 ، وما هعدها.2/981انظف: المفجع الساهق،   (2)
 .1/29انظف: المولولة العىمدة والعمىدة لىبنوك الإللامدة،   (3)
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ف  ، فإن البنك قد دفع الثمن لن  وهي بهذه الصورة تمويل رهوي حِّ
العمدل، فصار بهذا مقفضاً ل ، ثم الترد من  القفض، مضافاً إلد  زيادة 

 لىد  هي الفبا.
إلزام  العمدل هشفاء السىعة من البنك، وهذا الإلزام  ثاهت باتفاق لاهق لى   . 2

 ، امتلاك البنك لىسىعة، حدث إن  قبل شن يمتىك البنك السىعة المطىوهة من
يتفق مع العمدل لى  الثمن الذي لدبدع ه  السىعة لىد ، ولى  لدد 
الأقساط، وقدر القسط، وفي هذا الاتفاق يشترط البنك لى  العمدل شن 

 يىتزم  هشفاء السىعة هعدما يمتىكها البنك، وهذا الإلزام  يتضمن شمفين: 
 

المقصود هو  التأثف بالفىسفة الفهوية، فلا تكون التجارة مقصودة، لكن أحدهما:
التمويل، وتبعاً لهذا تحاذر البنوك اقناء السىع، والبضائع، وذلك مخالف 
لهدي الكسب في الإللام  الذي تكون التجارة مقصوده، فتُشترى 

 السىع، وتُحاز، قبل تحديد مشتريها.
 

شن إلزام  العمدل هشفاء السىعة هعد شن يمتىكها البنك لا يخىو من شحد  وثانيهما:
 حالين:

ولى: شن يفُغم العمدلُ لى  لقد البدع، وهذا منا  لىتراضي المشفوط في التجارة الأ
 لقول  تعالى :                          

                              

  
(1). 

                                                 
 .29لية  لورة النساء : ( 1)
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شن يُحكم هتمىك العمدل لىسىعة، التناداً إلى الاتفاق الأول، الساهق لى   الثاندة: 
)لا تبع ما  امتلاك البنك لها، فهذا يؤول إلى هدع مالا يمىك، وهو ممنوع لقول  

 .(2)لدس لندك(
 
ها لدي ، لدستىمها العمدل شن البنك قد يشتري السىعة من التاجف، ويبقد . 3

من ، ثم إن العمدل يقوم  هبدعها ثاندة لى  بائعها الأول، الذي  "المشتري"
ارتراها البنك من ، وشهقاها لنده، فالبائع الأول لادت إلد  لين لىعت ، 

 ، وهي ممنولة.(3)وهذا من قبدل العدنة لند هعض الفقهاء
 
عة التي ارتراها، لا قبضاً التساهل في القبض، فلا يقبض البنك السى . 4

حقدقداً، كأن يخفجها من حمل البائع، وينقىها إلى مىك ، ولا قبضاً حكمداً،  
كالتلام  وثدقتها الفسمدة، وتحويىها باسم ، وقد جاء النهي لن هدع المبدع 
قبل قبض  في الحديث:])من اهتاع طعام  فلا يبع  حتى يستوفد ( قال اهن 

 .(4)["وشحسب كل ريء مثى "لباس: 
 

فمن شراد التعامل بالمفابحة للآمف بالشفاء، فعىد  شن يحذر هذه المخالفات 
 لتستقدم معامىت . 

 

                                                 
، والترمذي في كتاب  3040رواه شهو داود في كتاب البدوع ، باب في الفجل هدع ما لدس لنده هفقم   (1)

 . 1153البدوع هفقم 
، الفتاوى، اهن تدمدة، القاهفة، 4/404انظف: مواهب الجىدل، الحطاب ، مطاهع دار الكتاب الىبناني،  (2)

 .441 ،29/430مطاهع إدارة المساحة العسكفية،  
 . 2810هفقم مسىم كتاب البدوع، باب هطلان هدع المبدع قبل القبض،  شخفج   (3)
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فقد كان ظهورها  -نسبداً –: وهو معامىة حديثة (1)التورق المصرفي المنظم
م ، وتمارلها هعض البنوك الإللامدة، كما تمارلها الففوع، 2000في حدود لام  

نوك التجارية، ولها شسماء تختىف من هنك لآخف، فبعض البنوك والنوافذ الإللامدة لىب
، "التورق المبارك"، وهعضها تسمدها "تورق الخير"، وهعضها تسمدها "تدسير"تسمدها 

، وهكذا، ولنتكىم لىدها من "مال"، وهعضها تسمدها "دينار"وهعضها تسمدها 
 خلال العناحف الآتدة: 

 ل السدولة النقدية للأففاد والمؤلسات.الغاية منها: والغاية منها تحصد  -ش
تعفيفها، وهي: )تحصدل النقد هشفاء لىعة من البنك، وتوكدى  في هدعها،   -ب

 وقدد ثمنها في حساب المشتري(.
وتختىف لن المفابحة للآمف بالشفاء  الفرق بينها وبين المرابحة للآمر بالشراء:  -جـ

النقد، شما المفابحة فقد  من جهة شن قصد العمدل في التورق الحصول لى 
 يكون قصده النقد، وقد يكون قصده رفاء السىعة بالتقسدط. 

 
يتضمن توكدل العمدل  -كما لىد  واقع المعامىة–ومن جهة شن التورق 

 لىبنك في هدع السىعة نداهة لن ، شما المفابحة، فلا تتضمن التوكدل غالباً.
 

سوق الدولدة مثل: ومن جهة شن التورق يقوم  لى  هدع معادن في ال
المغندسدوم ، والبلاديوم ، والبلاتين، والألموندوم ، ونحوها لى  العمدل، شما المفابحة فتقوم  

 لى  هدع هضائع حمىدة، كالسدارات، والأثاث، ونحوها. 
 

                                                 
انظف: التورق المصففي المنظم، لبدالله هن حممد السعددي، راهطة العالم الإللامي، المجمع الفقهي، الدورة    (1)

 الساهعة لشفة. 
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ومن جهة شن التورق تكون فد  السىعة موجودة لدى البنك، قبل شن يطىبها 
ة فلا يشتري البنك السىعة إلا هعد شن يطىبها ، شما المفابح-كما تقول البنوك–العمدل 

 من  العمدل غالباً. 
 

التورق المنظم يتم في السوق الدولدة، ويكتنف  الكثير من الغموض  تخريجها:  -د
، وقد لا توجد، وقد تباع لى  من "المعدن"في التطبدق، فقد توجد السىعة 

ىوص إلى تخفيج ارتريت من ، وقد تباع لى  طف  لخف، لهذا لا يمكن الخ
 حمدد لها، لكنها تحتمل شن تكون تورقاً، وتحتمل شن تكون لدنة. 

 

ونظفاً لما في هذه المعامىة من غموض، حدث تتم في السوق  حكمها:  -هـ 
 الدولدة، هعدداً لن الفقاهة، ولما فدها من الاحتدال، ومن مظاهفه:  

  لا يستىم  الإخلال في القبض الشفلي من جهة البنك، البائع، فإن
الإيصال الأحىي لىسىعة، الذي يعد  قبضاً حكمداً، وإنما يستىم ورقة من 
الشفكة البائعة التي يشتري منها، والمتعار  لىد  لند ذوي الشأن من 
البنوك، والشفكات العالمدة شن لدم  الحصول لى  الإيصال الأحىي يعني 

  (1)لدم  وجود السىعة.

  حدث إن  يشتري وحدة من المعدن والإخلال بالقبض من جهة العمدل
حغيرة، غير معدنة، وغير حمددة، إذ إنها جزء من كمدة كبيرة من المعدن غير 
مجزشة، فكدف يشتري ردئاً غير معين، إلا إذا لم يكن قصده من  إلا 

 الاحتدال ه  لى  تحصدل نقد هنقد، كما هو الشأن في العدنة.

  لا يمكن  قبض ، لا حقدقة، ولا هل ولو كان ما ارتراه العمدل معدناً، فإن
حكماً، فإن  لا يتم التلام  السىعة إلا بالإيصال الأحىي، وكل إيصال يمثل خمسة 

                                                 
لعالم الإللامي، المجمع الفقهي، الدورة الساهعة العدنة والتورق والتورق المصففي، لىي السالوس، راهطة ا  (1)

 .59لشفة، ص
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، ولا يستطدع شحد شن يستىم السىع بموجب (2)(1)ولشفين طناً، ولا يمكن تجزئت 
 (3)(2)إيصالها الأحىي إلا إذا كان من المسموح لهم بالتعامل مع البورحة

 

شن العمدل يشتري لىعة لا يمكن  شن يستىمها، فدكون البدع حدىة غير وه  يتبين 
 مقصود. 
 

ولما فدها من هتجير الأموال لىخارج، فإن هعض البنوك تخصص يومداً خمسة 
ملايين دولار، وهعضها لشفة ملايين دولار لىمتاجفة في هذه المعامىة في السوق 

 الدولدة.
 

وقد شفتى بمنعها مجمع الفق   -ىموالله شل–ولهذا كى ، فالظاهف منعها 
الإللامي، لفاهطة العالم الإللامي، في دورت  الساهعة لشفة، هتاريخ 

 هـ في مكة المكفمة.19/10/1424

                                                 
 المفجع الساهق. ( 2، ) (1)
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د . لبد الفحدم يعقوب مكتبة العبدكان  –تدسير الوحول إلى لىم الاحول  .33
 هـ .1424الطبعة الأولى  –الفياض  –

دار  –لأبي جعفف هن جفيف الطبري  –فلن جامعة البدان في تأويل الق .34
 هـ .1412الطبعة الأولى  –هيروت  –الكتب العىمدة 

دار إحداء التراث العفبي  –بي للإمام  القفط –الجامع لأحكام  القفلن الكفيم  .35
 هـ .1405 –هيروت  –

الطبعة  –لبد الفحمن القالم  –حاردة الفوض المفهع رفح زاد المستقنع  .36
 الثاندة .

، هيروت . مؤلسة  1في الاقتصاد السدالي ، لدس  لبده . طدرالات  .37
 هـ .1420الفلالة . 

تحقدق حممد  –الفزق الحلال وحقدقة التوكل لى  الله لىاارث المحالبي  .38
 القاهفة . –الخشن مكتبة القفلن 

دار  –حممود الألولي  –رح المعاني في تفسير القفلن العظدم والسبع المثالي  .39
 هـ .1414 –هيروت  –الفكف 

المكتب الإللامي ، الطبعة  –النووي  –روضة الطالبين ولمدة المفتين  .40
 هـ .1412الثالثة 

روضة النازر وجنة المناظف في شحول الفق  لى  مذهب الإمام  شحمد هن  .41
 الفياض . –مكتبة المعار   –لموفق الدين لبد الله هن قدامة  –حنبل 

 –ق  الإللامي د . شحمد الحصفي السدالة الاقتصادية والنظم المالدة في الف .42
 هيروت . –دار الكتب العفبي  -هـ 1407الطبعة الأولى 
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 –تحقدق همام  لعدد وحممد شهو حعىدك  –اهن هشام   –السيرة النبوية  .43
 هـ .1409الطبعة الأولى  –لأردن  –مكتبة المنار 

الطبعة  –هيروت  –المكتب الإللامي  –للإمام  البغوي  –رفح السنة  .44
 هـ .1400الأولى 

 –تحقدق حممد الزحدىي ونزي  حماد  –لاهن النجار  –رفح الكوكب المنير  .45
 هـ .1413الفياض  –مكتبة العبدكان 

الشفح الممتع لى  زاد المستقنع . حممد هن حالح العثدمين . جمع : د .  .46
هـ 1416. الفياض : للام   1لىدمان شبا الخدل ود . خالد المشدقح . ط

. 

المكتب  –حممد ا حف الدين الألباني  – وزيادت  حادح الجامع الصغير .47
 هـ .1408الطبعة الثالثة  –هيروت  –الإللامي 

. حممد لعدد البوطي .  2ضواهط المصىاة في الشفيعة الإللامدة . ط .48
 هـ .1397. هيروت : مؤلسة الفلالة ،  2ط

ضواهط حفية الالتثمار المالي درالة مقارنة ، فهد شحمد حسبو ، رلالة  .49
ستير ، المعهد العالي لىقضاء ، جامعة الإمام  حممد هن لعود ماج

 هـ .1424الإللامدة ، الفياض 

لالم إللامي هلا فقف ، د . رفعت العوضي ، وزارة الأوقا  ، قطف ،  .50
 هـ .1421

العدالة الاجتمالدة والتنمدة في الاقتصاد الإللامي ، د . لبد الحمدد  .51
 م  .1997 هفاهدمي  مفكز درالات الوحدة العفهدة

لىم الاقتصاد والمذاهب الاقتصادية ، د . مصطف  العبد الله ، مطبعة الاتحاد  .52
 هـ .1410هدمشق 
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 –ادية المعاحفة لناحف الإنتاج في الاقتصاد الإللامي والنظم الاقتص .53
هـ دار 1420الطبعة الأولى  –د . حالح هن حمدد العىي  –درالة مقارنة 

 دمشق . –الدمامة 

لبد الله هن لبد الفحمن هن جبرين . جمع : اهو شنس لىي  فتاوى الزكاة . .54
 هـ .1417. الفياض : دار الوطن ،  1هن حسين شهو لوز ط

فتاوى الىجنة الدائمة لىباوث العىمدة والإفتاء ، جمع وتفتدب شحمد  .55
هـ 1422، الفياض : رئالة إدارة الباوث العىمدة ولإفتاء  2الدويش ، ط

. 

حممد  –فني الفواية والدراية من لىم التفسير فتح القديف الجامع هين  .56
 هـ .1403 –هيروت  –الشوكاني دار الفكف 

 هيروت . –دار المعففة  –لشهاب الدين القفافي  –الففوق  .57

 –هيروت  –دار الفكف  –د . وهبة الزحدىي  –الفق  الإللامي وشدلت   .58
 هـ .1404الطبعة الثالثة 

 –طبعة الثاندة والعشفون ال –د . يولف القفضاوي  –فق  الزكاة  .59
 هيروت . –مؤلسة الفلالة  –هـ 1414

النظام   –الالتثمار  –التوزيع  –المفتكزات  –في الاقتصاد الإللامي  .60
 –كتاب الأمة   -هـ 1410د . رفعت العوضي الطبعة الأولى  –المالي 
 قطف.

الطبعة  –هيروت  –مؤلسة الفلالة  –القاموس المحدط لىفيروز ليادي  .61
 هـ .1407 الثاندة

الطبعة  –هيروت  –دار النفائس  –د . لمف الارقف  –القضاء والقدر  .62
 هـ .1410الثاندة 
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مؤلسة الفيان  –العز هن لبد السلام   –قوالد الأحكام  في مصالح الأا م   .63
 هـ .1410 –هيروت  –

 –هيروت  –العفبي دار إحداء التراث  –لاهن منظور  –لسان العفب  .64
 هـ .1408الطبعة الأولى 

دلدل المستثمف  المسىم إلى الأحكام  الشفلدة  –ما لا يسع التاجف جهىة  .65
الطبعة  –حممود هن إهفاهدم الخطدب  –لىمعاملات الاقتصادية في الإللام  

 الفياض . –مكتبة الحفمين  –هـ 1409الأولى 

الطبعة  –لىدمان هن إهفاهدم الحصين  –دراية موضولدة  –لمال في القفلن  .66
 الفياض . –دار المعفاج الدولدة لىنشف  –ـ ه1415 –الأولى 

مباحث في الاقتصاد الإللامي من شحول  الفقهدة د . حممد روالي قىعة  .67
 هيروت . –دار النفائس  –هـ 1412الطبعة الأولى  –جي 

جمع لبد الفحمن القالم واهن   –مجمولة فتاوى ردخ الإللام  اهن تدمدة  .68
 فهدة السعودية .الممىكة الع –طبعة دار لإفتاء  –حممد 

 –مكتبة التوهة  –د . لبد الله الدرلان  –المدخل لىفق  الإللامي  .69
 هـ .1413الطبعة الأولى  –الفياض 

الطبعة  –د هن لعد مفطان مدخل لىفكف الاقتصادي في الإللام  د . لعد .70
 هيروت . –مؤلسة الفلالة  -هـ 1409الأولى 

 هيروت . –تبة العىمدة المك –المصباح المنير لأحمد هن حممد الفدومي  .71

و د . حلاح الشاوي . الطبعة الأولى  –المعاحفه . د . لبد الله المصىح  .72
 الفياض . –دار المسىم لىنشف والتوزيع  -هـ 1422

دار الكتب  –لأبي حممد الحسين هن مسعود البغوي  –معالم التنزيل  .73
 هـ .1414الطبعة الأولى  –هيروت  –العىمدة 
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د . نزية حماد ، المعهد  –تصادية في لغة الفقهاء معجم المصطىاات الاق .74
 –الولايات المتادة الأمفيكدة  –فيرجدندا  –العالمي لىفكف الإللامي 

 هـ .1414الطبعة الأولى 

تحقدق د . لبد الله التركي و د . لبد الفتاح الحىو  –لاهن قدامة  –المغني  .75
 هـ .1417الطبعة الثالثة  –دار لالم الكتب  –

 –مؤلسة الحفبي  –لفزق في ضوء الكتاب والسنة د . فضل إلهي مفتاح ا .76
 هـ .1419الطبعة السادس  –الفياض 

:  . جدة 1مقدمة  في شحول الاقتصاد الإللامي . حممد لىي القفي . ط .77
 هـ .1411دار حافظ ، 

 –دار اهن الجوزي  –د . حالح هن فوزان الفوزان  –المىخص الفقهي  .78
 هـ .1416الطبعة الفاهعة 

مناهج الباحثين في الاقتصاد الإللامي د . حمد الجنددل الطبعة الأولى  .79
 الفياض . –رفكة العبدكان لىطبالة والنشف  -هـ 1406

 –المجىس الألى  لىشئون الإللامدة  –المنتخب في تفسير القفلن الكفيم  .80
 هـ .1422الطبعة التالعة لشفة  –القاهفة  –وزارة الأوقا  المصفية 

 –تحقدق د . لبد الله  التركي  –ات لمحمد شحمد الفتوجي منته  الإراد .81
 هـ .1419الطبعة الأولى  –مؤلسة الفلالة 

 هيروت . .دار المعففة  –لإهفاهدم الشاطبي  –الموافقات في شحول الشفيعة  .82

النشاط الاقتصادي من منظور إللامي . د . لمف المفزوقي ، كىدة الشفيعة  .83
 هـ .1422الكويت والدرالات الإللامدة ، جامعة 

دار الحديث  –لأبي حممد لبد الله الزيعىي  –نصدب الفاية لأحاديث الهداية  .84
 القاهفة . –
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د . فتاي شحمد لبد الكفيم  –اف  مبادئ  وشهد –النظام  الاقتصادي في الإللام   .85
 القاهفة . –مكتة وهبة  -هـ 1413ود . حممد العسال . الطبعة الثامنة 

ز رفعت المحجوب ، مكتبة النهضة المصفية ، القاهفة ،  النظام  الاقتصادية ، د .86
 م  .1960

ة شلدوط ، لىسىة الكتب النظام  الاقتصادية ، د . حممد النشار ، جامع .87
 م  .1965،  47رقم الجامعدة 

النظام  الاقتصادية المعاحفة ، د . حلاح الدين ا مق ، دار المعار  ،  .88
 القاهفة .

حممد حامد لبد الله ، جامعة المىك لعود النظم الاقتصادية المعاحفة ، د .  .89
 هـ .1407، 

الوجدز في الفكف الاقتصادي الورعي والإللامي ، د . لبد الجبار  .90
 م  .2001،  1السبهاني ، دار وائل لىنشف ، لمان ، ج

الوظائف الاقتصادية لىدولة في الإللام  . شحمد الدرويش . رلالة دكتوراة  .91
مد هن لعود الإللامدة ، الفياض ، ، كىدة الشفيعة ، جامعة الإمام  حم

 هـ .1409

الفبا في المعاملات المصففدة المعاحفة ، د . لبد الله السعددي ، دار  طدبة  .92
 هـ .1420،  1لىنشف، الفياض ، ط

السنهوي ، القاهفة ، دار الولدط في رفح القانون المدني ، لبد الفزاق  .93
 .م  1964النهضة العفهدة ، 
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 الواجب الأول

 السؤال الأول

 من الذي كان يقابل "الجمارك" في اصطلاح المتقدمين؟ .1
 

 العشور

 الخراج

 الضمان

 الفئ

 

 

 :الذي يصل الي بيت المال من اموال المحاربين دون قتال ولا ايجاف اسمة. 2

 الغنيمة

 الخراج

 الخمس

  الفئ

 

 

 :الاقتصادي النظام في الاسلام" وبين "فقه المعاملات" هو ان محتوي الاقتصادي النظام"من اظهر الفروق بين  .3

 اوسع فهو يشمل فقه المعاملات وعلوما اخري

 

 ادق واضيق فهو يشتمل فقط علي بعض فقه المعاملات

 ما للجوانب العامة في الاقتصاد مرادف لفقه المعاملات لكنه يميل نوعا

 كل الخيارات صحيحة

 

 

 

 :الذي يهتم بمشاكل الاقتصاد الجزئية ويعالجها هو .4

  النظام الاقتصادي

 علم الاقتصاد

 الفقه في الاسلام

 ميزانية الدولة

 

 

 

 ها دليل خاص بمسماها لكن الفقهاء يجدونحين تستجد مسالة في واقعنا المعاصر ليس ل. 5

 ان العلة التي يسببها ورد شرعا الحكم في مسالة اخري متحقق فيها ومشترك بينهما،

 :فيجرون علي الفرع الجديد حكم الاصل السابق للاشتراك في العلة فإن هذه العملية تسمي

  المصلحة المرسلة

 المصلحة الملغاة

 المصلحة المعتبرة

 القياس
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 :اتفاق المجتهدين من الفقهاء العلماء في عصر من العصور بعد النبوة علي حكم في مسالة هو .6

  الاجماع

 السنة

 المستحب

 القياس

 :قول الله تعالي عن الخمر والميسر "فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما": يعد دليلا علي.7

 

  المصلحة الملغاة

 القياس

 الاجماع

 الاجتهاد

 

 :من شرط العرف حتي يكون محكما ان .8

 العاقدينلا يكون متفقا عليه بين 

 لا يكون مستقرا في واقع الناس

 لايخالف نصا شرعيا

 لا يكون فيه تشبها بغير المسلمين

 

 :تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة هو.9

 القياس

  الوقف

 الواجب

 الفرض

 

 

 :من قتل خطا وليس له وارث ابدا فإن الامام يجعل ديته.10

 للفقراء من اقاربه

 للفقراء بشرط عدم القرابة

 لبيت مال المسلمين

 لمن يقتلون وليس لاحدهم
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 الواجب الثاني

  1 السؤال
 :لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا( . ورد دليلا على حديث: )لو كان

 أن حب التملك فطري

 

 .أن طلب كثرة المال من شأن غير المسلم

 .أن امتلاك الأودية الكاملة دليل ترف

 .كل الخيارات صحيحة

 2السؤال 
 :أحد المذكورة أدناه ليس من أقسام الملكية

 .ملكية عامة

 ملكية جزئية

 

 .ملكية الدولة

 .ملكية خاصة

 3السؤال 
 :من أدلة مبدأ الملكية العامة

 .زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة...الآية

 .يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان: الحرص على المال...الحديث

 المسلمون شركاء في ثلاث...الحديث

 

 .ن لسانه ويدهالمسلم من سلم المسلمون م

 4السؤال 
 :أكمل بما تراه صوابا: علاقة الملكية العامة بمصالح المسلمين هي بالضبط كعلاقة

 .الحق بالباطل

 .النسبي بالجزئي

 .العلة بالحكم

 

 .المحكم بالمتشابه

 5السؤال 
 :من موارد الدولة العشور والتي تعني في وقتنا

 .الجوازات

 .الجمارك

 

 .الضريبة

 .التأمينات

 

 6السؤال 
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 :أحد المذكورة أدناه ليس من صور الملكية العامة

 .الأنهار

 .المزارع

 

 .البرية

 .الآبار

 

 7السؤال 

 :المقدار المعين من المال يوضع على الأرض الزراعية هو

 .الخراج

 

 .الزكاة

 .الفيء

 .الجزية

 

 8السؤال 

 ما الذي فرضه عمر رضي الله عنه من موارد بيت المال بعد مشاورة كبار المهاجرين والأنصار؟

 . الخراج

 

 .الزكاة

 .الفيء

 .الجزية

 

 9السؤال 

 :تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة هو

 .الغنيمة

 .الفيء

 .الجزية

 .الوقف

 

 10السؤال 

 :التي فيها موارد من الزروع والثمار والتجارة والمواشي والنقد بأنواعه هي

 .المعادن

 .الزكاة

 

 .الغنائم

  .الخمس
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  الواجب الثالث
 

 1السؤال 

 "واحد فقط من المذكورة أدناه يسهم في "جلب المصالح ودرء المفاسد

 :بحسب ما تعلمت في ضوابط النظام الإقتصادي في الإسلام

 عند تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة تقدم المصلحة العامة دوما

 

 .عند تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة تقدم المصلحة الخاصة دوما

 .يجب ضبط معدل الارباح والإنتاج لتتحقق النظرة الصحيحة للنظام الإقتصادي في الإسلام

 .لا يصح من البيوع والتعاملات إلا ما ورد دليل خاص على إباحة التعامل به شرعا

 

 2السؤال 

 " ليس من المبادئ التي نادت بها "مدرسة الطبيعيينأحد المذكورة أدناه 

 :في منهجها للحرية الاقتصادية حسب ما تعلمت

 لا بد من ضمان ربح وفير لتحقق الانسياق الطبيعي للحركة الاقتصادية

 

 .المصلحة الشخصية هي الدافع الوحيد للكسب

 .ينهماالمصلحة العامة متوافقة مع المصلحة الخاصة لعدم وجود تناقض ب

 .انفصال الاقتصاد عن الدين والأخلاق وقيم المجتمع

 

 3السؤال 

 ما المراد بالحجر على الشخص لمصلحة نفسه؟

 منع السفيه ونحوه من التصرف في ماله كي لا يتلفه بسبب ضعف العقل وسوء التصرف

 

ماله، أو كان مماطلا في أداء الحقوق منع الشخص من التصرف في ماله إذا كانت مطالبات الغرماء كثيرة قد تعادل كل 

 .مع قدرته

 .أن تؤخذ منه الزكاة عن طريق ولي الأمر لأن هذا فيه مصلحة له من جهة بركة الزكاة وأثرها الطيب في ماله

 .أن ينظر هو في مصلحة ماله وما يحفظه وينميه. سواء كان معه شريك أو لم يكن

 

 

 4السؤال 

 .الوفاء بدينه الذي بطالبه به الغرماءالمفلس هو الذي يعجز ماله عن 

 صواب

 

 

 

 5السؤال 

 :تقدير مفصل ومعتمد لنفقات الدولة وإيراداتها لفترة زمنية مقبلة". هذا تعريف"

 ميزانية الدولة

 

 .نفقات بيت مال المسلمين

 .حدود الأوقاف الريعية

 حدود تدخل الدولة في العمل الاقتصادي نوعا وزمنا
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 6السؤال 

 :تصرف الحاكم بالمصلحة وفق ضوابطها الشرعية". هو تعريف مذكور ل"

 السياسة الشرعية

 

 .حدود تدخل الدولة في الاقتصاد الحر

 .الحجر لمصلحة الغير

 .دور القضاء الشرعي في ضبط التعاملات في البيع خاصة

 

 7السؤال 

 ي الإسلام؟ما دور الإيمان بالإخرة في ضبط النظام الاقتصادي ف

يعد دورا أساسيا وهو أبرز سمات النظام الإسلامي لأن الإسلام جعل الآخرة امتدادا للدنيا بوصفها دار الجزاء على 

 العمل. فلا ينصب تفكير المسلم على الدنيا فقط

 

 

هي أمور دنيوية قد دور ثانوي، لأن الإسلام يمثل علاقة العبد بربه عز وجل، وأمور الكسب ليست من صلب العبادات بل 

 .يتنزه عنها المسلم فلا يكثر منها

 

ليس من الصواب ربط الإيمان وأركانه بما يقوم على المصلحة الدنيوية الخالصة ويقبل المقايضة والعرض والطلب. 

 .والآخرة تطلب بالعبادات

 

 .كل الإجابات الأخرى متوافقة ولا تعارض بينها وهي بمجموعها صحيحة

 

 

 

 8السؤال 

 ن هو آدم سميث؟م

 رائد المذهب التقليدي في بريطانيا

 

 .فرنسي رائد مدرسة الطبيعيين. وكان طبيبا للملك لويس الخامس عشر

 .صاحب نظرية العقد الاجتماعي في الولايات المتحدة

 .مستشرق يعد أول من ترجم كتب النظام الاقتصادي في الإسلام للدول الأوربية

 

 

 

 9السؤال 

حديث "من احتكر فهو خاطئ" ذكر لبيان أن النظام الإقتصادي في الإسلام يرفض تدخل الدولة في شؤون العرض 

 .والطلب والبيع والشراء ليتحقق الرضا في التجارة

 خطأ

 

 

 10السؤال 

 .من وظائف الدولة إدارة شؤون الموارد الطبيعية

 

 صواب
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 الاختبار الفصلي
 

 :ما يؤخذ من تجار أهل الذِمة والحربيين لقاء السماح لهم بالدخول والتجارة" هي":  1سؤال 

 . خُمس الغنائم

 .العشور

 . الخَرَاج

 .الجِزية

 

 :آية: }يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير..{ الآية ذكُرت مسألة في:2سؤال 

 . منع المنكرات

 . القياس

 .حة المُلغاةالمصل

 . سد الذرائع

 

 :الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم" هذا تعريف":  3سؤال 

 . الإحداث

 . الاستيلاء

 .الملكية العامة

 .الموات

 

رَة4سؤال   :من شروط صحة الإجارة أن تكون العين المُجَّ

 . لا يصح بيعها

 . لا يمكن بيعها

 . يصعب بيعها

 .ع بقاء أصلهامما يمكن الانتفاع بها م

 

 :الذي يهتم بدراسة مشاكل الوحدات الاقتصادية لفرد أو عائلة أو مؤسسة هو:5سؤال 

 .الاقتصاد الجزئي

 . الاقتصاد الكُليّ

 . كل الخيارات خطأ

 . الاقتصاد الرأسمالي

 

 :من أهم ما يفرّق بين البيع والإيجار أن العقد في الإيجار مؤقت ويتعلق بـ:6سؤال 

 .المنفعة

 .الذات دون المنفعة

 . الذات

  المنفعة والذات
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 ما وجه تحريم بيع الميتة عند الاضطرار لأكلها؟:7سؤال 

 لأنها مباحة حال الضرورة فقط

 . لأن المضطر لا يقدر على دفع ثمنها

 . لأن الميتة لا يجوز أكلها ولو للضرورة

 *.لجميع ما ذكُِر

 

 :من صور التملك بغير عوض:8سؤال 

 . لسَّلمَا

 .الميراث

 . الغصب

 . الاحتطاب

 

 :مُبادلة مال بمال على وجه التأبيد" هذا تعريف: "  9سؤال 

 .البيع

 . الإجارة

  .الملكية الخاصة

 . الربا

 

 :مِن صور إحراز المباح:10سؤال 

 . الهِبة

 الصيد

 .الوِرْث

 . البيع

 

 :ةأحد المذكورة أدناه ليس من صور المِلكية العام:11سؤال 

 . الأنهار

 .المزارع

 . الطرق

 البحار

 

 :مجموعة الأحكام والسياسات الشرعية التي يقوم عليها المال وتصّرُف الإنسان فيه" هذا تعريف":  12سؤال 

 . النظام الرأسمالي

 .الأسُس الاقتصادية العلُيا

 .النظام الاقتصادي في الإسلام

 .مجموعة أحكام الاقتصاد

 

 :لك مقابل عوضمن صور التم:13سؤال 

  الاحتطاب

 .الميراث

 .السَّلمَ

 . الغصب
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 :يمثلّ "بيت المال" في الوقت الحاضر:14سؤال 

 . ثروة البلاد عموما

 .وزارة المالية ومؤسسة النقد

  خزائن المحاكم الشرعية

 .الموارد الطبيعية والملكية العامة

 

 :دليلا على قوله تعالى: ) إنما أموالكم وأولادكم فتنة( ورد:15سؤال 

 .إثبات ملكية الأولاد كالمال

 . التفريق بين المال والولد فالأولاد أنفس من كل المال

 . الفتنة جزء مهم من علاقة الاقتصاد بالمال

 .إثبات الملكية الخاصة بإضافة المال للناس

 

 ت: التبرع والوقف والصدقة؟ما حدود تصرف المسلم المالك العاقل الذي في قواه المعتبرة شرعا في مجالا:16سؤال 

a. يعتمد ذلك على موقف أسرته وشركاءه . 

 .لا يوجد قيد ولا حد

 .بحدود الثلث على أقصى تقدير

 .بمعدل النصف سنويا

 

 :من أوصى بنصف ماله بعد موته للفقراء فإنه:17سؤال 

 . تنُفذ إن كان وارثه فقيرا

 . لا تنفذ وصيته لأنه بالغََ 

 .قطلث فلا تنُفذ إلا في الث

 .تنفذ إن كان وارثه غنيا

 

 :ما المقصود بكون كلا طرفي العقد "جائز التصرف"؟ أي:18سؤال 

 .مالِك أو وكيل عنه غير محجور عليه

 .أن يتصرفا بعد العقد بحرية تامة

 .أن العقد مباح ليس فيه منهي عنه

 .توافر السلعة والثمن ليتم العقد

 

 :وفق ضوابطها الشرعية" هو تعريفتصرّف الحاكِم بالمصلحة "/19سؤال 

 . النظام الاقتصادي

 .السياسة الشرعية

 . الاقتصاد الإسلامي

 .المصلحة المعتبرة

 

 :حاجة الإنسان للطعام والشراب والدواء وسائر أمور معيشته تدفعه فطريا إلى:20سؤال 

 . الغضب والجشع

 .الرضا وعدم السعي

 .الكسب والتملك

 .السرقة والغصب
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 :مقدار مُعيّن من المال يوضع على الأرض الزراعية. هذا تعريف:21سؤال 

 .الخراج

 .الكفاية

 . الربح

 .العشور

 

 :الغش وحد الحدود لها وردت في شأن –الغصب  –النهب  –تحريم الإسلام للسرقة : 22سؤال 

 . كل ما ورد خطأ

 .م لأهميّة المِلكيّة الخاصةما شَرَعه الإسلا

 . الحدود والمحرمات التي تميز بها النظام الإسلامي

 .جرائم المال في النظام الرأسمالي

 

 :من صور التملك بالاستيلاء:23سؤال 

 . الميراث

 .الغصب

 الاحتطاب

 .السَّلمَ

 

  ما شرط "العرُف" ليكون مُحكّما؟:24سؤال 

 .ن في الأمور الاجتماعيةأن يكو

 . أن يكون في الأمور المالية

 . أن يكون معتدلا معقولا

 .أن لا يخُالف نصا شرعيا

 

 :التبرع بالمال بعد الموت هو:25سؤال 

 .الوصية

 . الصدقة

 . التبرع

 .الهِبة

 

  :من ذلك صور منهاالملكية الخاصة تعُتبر حقا دائما لصاحبها. ويُستثنى :26سؤال 

 .نزع الملكية للمصلحة العامة

 . ما زاد عن حاجته وحاجة من يعول

 . يرغب أهل بيته في مشاركته

 .رغبة الأكثر منه نفوذا في تصرف ما

 

  :أحد المذكورة أدناه ليس من شروط البيع المتعلقة بالمبيع )السلعة(:27سؤال 

 .صحة بيعه بدليل خاص

 . معلوم برؤية أو وصف

 . مملوك للبائع

 .مقدور على تسليمه
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 :يُدفع وقوع الغرر في المعقود عليه أو في الثمن فقط عن طريق:28سؤال 

 . إخبار الشهود بتفاصيل عقد البيع

 .كتابة وصف لهما في ورقة العقد

 .كتابة وصف لكل منهما في عقد مستقل

 .معرفتهما من قبَِل المتعاقدين دون أي لبَْس

 

 :الذهب والفضة والعملات بأنواعها كانت ربوية لأنها:29سؤال 

 .ثمن للسِلعَ

 . متوافرة في العهد النبوي

 . أثمن الأموال

 .مطعوم مُدّخر

 

 في عقد "السَّلمَ" ما المراد بـ "المُسلمَ فيه"؟:30سؤال 

  . الثمن الحالَّ 

 .الثمن المؤجَّل

 .السِّلْعة المؤجّلة

 السِلعة الحالّة

 

 :{ وردت في شأن–آية: }فإَِنْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فـَاَتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ غ:31سؤال 

 . الرضاع

 .الأجور تكون في الدنيا والآخرة

 الإجارة

 . أحكام الأسُرة . 

 

 :البرُ والشعير والتمر والملح كانت أموالا ربوية لأنها:32سؤال 

 .مطعوم مُدّخر

 . أثمن الأموال

 . ثمن للسِلعَ

 . متوافرة في العهد النبوي

 

 :أول من فرََضَ الخراج هو:33سؤال 

 .عمر بن الخطاب

 . الوليد بن عبدالملك

 .يزيد بن عبدالملك

 .عثمان بن عفاّن

 

جُل بيده، وكُلّ بيع مبرور" ورد دليلا على: الكسب الطيب هو الأصل:34سؤال   .حديث:" أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرَّ

 .الأصلالعمل باليد هو 

 .مشروعية البيع

 .أهمية الأعمال الحرفية
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 :من أوصى لأحد أولاده بثلث ماله، فإن الوصية لا تنفذ لأنه:35سؤال 

 .أوصى لوارث

 .بالغ بزيادته على الرُّبع

 .جعلها وصية لا تبرعا بعد الموت

 ذلك مشروط باحتياج الولد وفقره

 

 :من صور التملك مقابل عوض:36سؤال 

 .الاحتطاب

 .الميراث

 السَّلمَ

 . الغصب

 

 :من يترك مالا ولا وارث له فإنه تركته تذهب إلى:37سؤال 

قاب  .في الديات والرِّ

 . مسجد حيهّ

 .أفقر أهل بلده

 .بيت مال المسلمين

 

 

 :أنواع الإقطاع الشرعي إجمالا هي:38سؤال 

 تمليك/إرفاق/استغلال

 . تمليك/تيسير/إرفاق

 . العامة للغير/للنفس/للمصلحة

 .للغير/لمنع الاستغلال/للتيسير

 

 في أي صورة يشترط التقابض في مجلس العقد دون التساوي في المقدار ؟:39سؤال 

 بالفضة. الذهب .

 بالفضة. التمر

 بالذهب الذهب سبائك

 بالتمر التمر

 

 :تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة هو تعريف:40سؤال 

 . التبرع

 .الهِبة

 الوَقْف

 الصدقة

 

 :ما يُضرب على الأشخاص الذين لم يدخلوا في الإسلام نظير إقرارهم على دينهم وحمايتهم هو:41سؤال 

 الجزية

 .الفِدية

 . الحِرابة

 .المساهمة الاجتماعية
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 :حد المذكورة ليس من شروط صحة السلم:42سؤال 

 .أن يكون المُسْلمَ فيه متعلقا بمنفعة تتصل بمعاش الناس عموما

 . وصف المُسلمَ فيه وجنسه ومقدارهذكر 

 . تسليم رأس مال السَلمَ في مجلس العقد

 .أن يكون المُسْلمَ فيه مما يمكن ضبط صفاته

 

 :ربا النسيئة هو:43سؤال 

 .بيع جنس ربوي بمثله غير متساو آجلا أو حالا

 .كل ما الخيارات صحيحة

 .بيع الأجناس الربوية مع إخفاء العيوب

 .بل زيادةتمديد الأجل مقا

 

 :يعُلم بصريح اللفظ، أو ما يدل عليه من الأفعال الجارية مجرى القول مع القرينة كالكتابة. هذا ورد في شأن:44سؤال 

 .عدم الغرر في المبيع

 .اشتراط رضا المتعاقدين

 .إباحة منفعة المبيع

 .عدم الغرر في القيمة

 

 :م الرباأحد المذكورة أدناه ليس من حِكمَ تحري:45سؤال 

 .الحد من تجميع المال وزيادة الثروات

 .طريق للجرائم والكوارث

 . ترك الكسل وعدم الانتاج

 .إشاعة الطمع والجشع

 

 :الملكية الخاصة تمُكّن صاحبها من التصرف بأي صورة يشاء باستثناء:46سؤال 

 .الممنوع شرعا والمُضر بالغير

 .ما له علاقة بالملكية الخاصة

 .والتبرعات والزكاةالصدقات 

 ما إذا تجاوز حد الإنفاق اليومي أو السنوي

 

 :الأنهار والبحار والبراري والمراعي أمثلة على:47سؤال 

 .الخراج

 .المِلكية الخاصة

 .المِلكيّة العامة

 .مِلكيّة الدولة

 

 :أن يخص الحاكم أشخاصا بأراضٍ فيكونون أولى بها بشروط" هذا تعريف:48سؤال 

 .الاقطاع

 

 . نقل الملكية الخاصة

 . ملكية الدولة

 . الولاية المالية
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 :كل مال وصل إلى المسلمين من الكفار بغير قتال هو:49سؤال 

 . الوقف

 . الغنيمة

 .الجمارك

 الفيء

 

 :الاقتصاد لغة:50سؤال 

 التوفير والادخار

 . الانتاج والزيادة

 .الوعي والفِكر

 .التوسط والاعتدال

 

 

 :ربا الفضل هو:51سؤال 

 . تمديد الأجل مقابل زيادة

 .كل ما سبق صواب

 .بيع الأجناس الربوية مع إخفاء العيوب

 بيع جنس ربوي بمثله غير متساو آجلا أو حالا

 

 :قوله تعالى: ) هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا....الآيتان( وردتا دليلا على:52سؤال 

 . تحقيق حاجة الإنسان

 . ةإعداد القو

 .البذل والإنفق في أوجه الخير

 .عمارة الأرض واستغلال مواردها

 

 :النظام" يعني": 53سؤال 

 مجموعة قواعد وأحكام

 . تقاسم الصلاحيات

 . التشريع والتحاكم

 . تحمل المسؤولية

 

 :شُبهت علاقة الملكية العامة بمصالح المسلمين بعلاقة:54سؤال 

 .الحق بالباطل

 .ليلالتفسير بالتح

 .العِلّة بالحُكم

 .المسلم بالكفر

 

 :أحد المذكورة أدناه ليس من أنواع المِلكية التي درستها:55سؤال 

 . العامة

 .الدولة
 .الفردية

 .الجزئية
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 أجمع العلماء على مشروعيته، وحاجة الناس داعية إليه، ولا يمكن:56سؤال 

 :ي شأن مشروعيةدفعها إلا به لاختلاف حاجات الناس... هذا ورد ف

 .الملكية العامة

 .البيع

 .ملكية الدولة

 .الرّبا

 

  ورد حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري: " ما من مسلم يزرع زرعا*أو:57سؤال 

 *:يغرس*غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة" دليلا على

 .الزراعة لا تدخل فيها الزكاة

 .عة لتنمية موارد الدولةأهمية الزرا

 .من وسائل ترغيب الشريعة في العمل والكسب

 .يمكن للطير أن يسهم في تنمية مال المسلم

 

 :ورد ذكر: الصدقات والأوقاف والهِبات بوصفها من صور:58سؤال 

 .البذل والعطاء المندوبة غير الواجبة

 .ما يُستحب لغير المسلم

 . الواجبات في مال كل غني

 . بات في مال كل مسلمالواج

 

 الأسباب المشروعة لتحصيل الملكية الخاصة إجمالا هي: التملك:59سؤال 

 .بعوض/أو بغير عوض/أو بالاستيلاء

 .بالرضا / بالإكراه/بحُكم القاضي

 .بشكل مباشر/بسبب مباح/بطرق محرمة

 . بالميراث/أو الوصية/أو الهِبة

 

 

 ما حكم بيع السيارة الضائعة؟:60سؤال 

 .يجوز لقادر على البحث عنها

 .محرم لاختلال شرط

 . مكروه حتى يجدها

 .مباح والأفضل تركه

 

 

 ما حُكم الوصية إذا كان وارث الموصِي مُحتاجا؟:61سؤال 

 .تسُتحب

 .تكُره

  تبُاح

 .تجب


